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  شكر

على أتوجھ بالشكر الجزیل لكل الدكاترة والأساتذة من كلیة الحقوق بجامعة سعد دحلب البلیدة   

الأستاذ الدكتور العید حداد ، وأخص بالذكر من قریب أو من بعیدسواء  ھذا العملاتمام مساعدتھم لي في 

، الذین لم یبخلوا علي والدكتور بوبكر مصطفى  ،  ، والدكتور خالد رامول الدكتور بوسھوة نور الدینو 

  .بالنصائح والتوجیھات التي أفادتني كثیرا في ھذه المذكرة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  ملخص

وھذا  ،إن مسؤولیة المنتج ماھي إلا جزاء مدني تقرر لجبر الضرر الحاصل بسبب عیب المنتوج  

من القانون المدني،  مكرر 140 نصت علیھا المادة ،وفق شروط خاصة بمسوؤولیة المنتج دون غیرھا

ضافة إلى شروط أخرى متطلبة في كل أنواع المسؤولیة المدنیة ، وھذا ما جعل مسؤولیة المنتج بالإ

تتمیز عن غیرھا خاصة في مجال تكییفھا، فھي مسؤولیة موضوعیة إذ لیس لسلوك المنتج أي دور في 

ذا ھ غض النظر عن كونب،عیب المنتوج  قیامھا أو عدمھ، بل ترتكز على مسألة موضوعیة تتمثل في

ناتجا عن خطأ أو إھمال المنتج أم لا ما دام ھذا الأخیر ھو من أحدث النشاط الإنتاجي واستفاد من  العیب

  .ریعھ، فالخطر المستحدث ھو أساس قیام ھذه المسؤولیة الموضوعیة المفترضة

الخصومة القضائیة،  بذلك دفعھا فتنقضيوینتج عن مطالبة المنتج بالمسؤولیة إما أن یتمكن من   

  .فیلزم بالتعویض ھذا الدفعوإما أن یفشل في 

وھذا بإثبات  ،یكون بقطع العلاقة السببیة بین عیب المنتوج والضررإما أن ودفع المسؤولیة   

،  السبب الأجنبي وبالتالي تنتفي عن المنتج المسؤولیة، أو أن یتمسك بأحد أسباب الإعفاء من المسؤولیة

  .تماما مثل حالات الإباحة في القانون الجزائي قى المسؤولیة قائمة لكنھ یعفى من التعویضبفت

فإن الدولة تتكفل  سواء في مسؤولیة المنتج أو في غیرھا، عن الضرر،مسؤول أما إذا انعدم ال  

الجسمانیة  من القانون المدني، لكن ھذا التعویض یغطي الأضرار 01مكرر  140بالتعویض طبقا للمادة 

  .فقط

جدتھا متناثرة في الكثیر من وفي الأخیر لا یفوتني أن أشیر إلى أن أحكام ھذه المسؤولیة و  

النصوص القانونیة المختلفة، وقد حاولت جمعھا وربطھا ببعضھا البعض، وھو ما یظھر من خلال ھذه 

  .الدراسة
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  مقدمة                                                                  

عرفت المجتمعات الإنسانیة تطورا بشكل ملحوظا فمن مجتمعات زراعیة بسیطة إلى مجتمعات 

الذي  مس كل نواحي حیاة  و لا یخفى على أحد ما للتكنولوجیا من فضل على ھذا التطور ، صناعیة 

الإنسان من ملبسھ إلى مأكلھ إلى مشربھ إلى مركبھ و غیر ذلك، فأصبحت الصناعة بحق رفیقھ الدائم، 

ظھر ما و حتى زالت تدریجیا الفوارق التي كانت موجودة بین الزراعة والصناعة فتدخلت ھذه في تلك

الإنسان مسرحا لھذه أكثر من ھذا  صار جسم ، بل  والتكنولوجیا الزراعیة ، یسمى بالصناعة الغذائیة

ما یسمى  و   ، فظھرت بنوك الأعضاء و بنوك الدم و بنوك الخلایا، واستنساخ الحیواناتالتكنولوجیات

بمنتجات الجسم البشري ، ومع ما لھذه  التسمیة من غرابة، إلا أنھا أصبحت واقعا لا مفر منھ ، و ھكذا 

قدرتھا على التصنیع وامتلاك التكنولوجیا في شتى المیادین، فإن   ىأضحى یقاس تطور الدول  بمد

تتقھقر ، وعلى العكس  ، G8لدول الثمانیة الكبار كامتطورة وازت  ذلك أطلق علیھا دولة  متقدمة ح

 نامیة أو دولا فتسمى وجیا الدول في سلم ترتیب التطور كلما كانت أقل تصنیعا و امتلاكا لھذه التكنول

قد ولد ھذا الوضع مع مالھ من إیجابیات لا یمكن حصرھا واقعا  صعبا لضحایا و ولا متخلفة ،بالأحرى د

ما جعل القواعد القانونیة التي وضعت في ظرف  غیر ھذا الظرف عاجزة عن  وھوھذه الصناعة ،

  . التكفل بھؤلاء الضحایا

القانوني من واقعة أو وقائع لم كثیرا ما یستمد النص إذا  -ولما كان القانون المرآة العاكسة للواقع 

التدخل المتسم عادة  كان لابد من تدخل القانون لتنظیم ھذا الوضع الجدید ، و قبل ھذا -تجد لھا حلا 

تدخل القضاء الذي  وجد ، بعض الجمود ، بالنظر إلى طبیعة القاعدة القانونیة في حد ذاتھا بالبطء  و

، في مقابل ضحایا التطور الصناعي و التي عجزت القواعد التقلیدیة عن التكفل   أمام الأمر الواقعنفسھ 

بھم ، فاتجھ الاجتھاد القضائي رافعا ھذا التحدي وفق مبدأ، عدم ترك الضحایا بدون تعویض ، ھذا المبدأ 

ثار العقد ة آدحا من الزمن كقاعدة نسبیرالذي ھانت أمامھ كل المبادئ التي استقر علیھا القانون و القضاء 

، وقاعدة الخطأ و غیرھا ، إلى درجة أصبح ضربا من الخیال أكثر منھ اجتھادا لأن و قاعدة قرینة البراءة

، ینتقل فیھا المجتھد من المعلوم إلى المجھول كما یقول أصحاب المنطق كمھ  ضوابط معینةالاجتھاد تح

ت القضاء الفرنسي بناء ، فھذا ھو الخیال أما و إن أصبحت الشجرة في إحدى اجتھادا،وفق قواعد محددة 

  .بعینھ و ھو قفز قانوني على الوقائع لیس إلا 

التناقض إلا أنھ اتسم بعدم الاستقرار و ،للتكفل بالضحایا  لولاھذا الوضع وإن استطاع أن یجد ح

فیما ئیة القرارات القضاتة من جھة، و مع الأحكام والقواعد القانونیة الثاب بعض في بعض الأحیان مع

عدم ترك ، لأن القضاء كان یجري في كل الاتجاھات غیر آبھ  بكل ذلك ، في سبیل من جھة أخرىبینھا 

ھذا ما جعل مختلف التشریعات تتدخل مسایرة لھذه الاجتھادات القضائیة ، والضحایا بدون تعویض

بحوادث المرور فجاء التشریع  الخاص  ، التناقض القضائيخفیف نوع ما من عدم الاستقرار وللت
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مع تھاوت  و الخدمات فیما بعد وغیرھا، و حوادث المنتجاتو كذلك حوادث العمل والتشریع المتعلق ب

إذ كان ینظر فكرة المسؤولیة الخطیئة التي خرجت من عباءة المسؤولیة الجزائیة ھذه النصوص القانونیة 

استبدلت بأفكار أخرى لا الضرر ، و سبب فيتضد المسؤول الم لمسؤولیة المدنیة كنوع من العقابإلى ا

تقیم لسلوك المسؤول أي وزن بل تتجھ مباشرة صوب المتضرر في سبیل التكفل بھ و تطییب خاطره 

و )   La  réparation(ھكذا استبدل فعل الشخص بفعل الشيء ، و الخطأ بالخطر ، والعقاب بالجبر و

  .إلخ  ...  الردع بالإصلاح 

لیة حارس الشيء التي اكتشفت حقلا لھذه الاجتھادات ھي مسؤو مسؤولیة كانتو لعل أھم 

كتطور  و نمو  ت، من نص لم یكن واضعوه أصلا یقصدون ھذه المسؤولیة ، و تطورت و نمصدفة

ا على حساب المسؤولیة الخطیئة التي لم یرد أنصارھا إلى عالصناعة و خطر الآلات ، و كان ذلك طب

لا یمكن تبیان الخطأ فیھا و على التي لقضایا لا عن إیجاد حلول زھكد عجرغم تأ ،یومنا ھذا التخلي عنھا 

تطور مسؤولیة حارس الشيء ، ظھرت مسؤولیة المنتج و التي استقلت عنھا فیما بعد في نظام ضوء 

قانوني خاص بھا ، و لقد كان القانون الأمریكي سباقا إلى النص على ھذه المسؤولیة و إن كان ذلك 

تلاه بعد ذلك المشرع  ، 1906بالتشریع الخاص بالأطعمة و الأدویة  سنة  فیعر بشكل خاص فیما

  . 1993الإنجلیزي فیما یعرف بقانون البضائع الإنجلیزي سنة 

انتقلت ھذه المسؤولیة إلى القوانین الأوروبیة عن طریق الاتفاقیات الدولیة،  و في مرحلة لاحقة

ثم اتفاقیة دول السوق الأوروبیة   1976ستراسبورغ سنة  مرورا باتفاقیة 1972بدءا باتفاقیة لاھاي 

، و لقد كانت ھذه الاتفاقیة الأخیرة بحق نواة لمسؤولیة 1985و التي عدلت سنة   1979سنة المشتركة 

  .المنتج التي تبنتھا الدول الأوروبیة 

تحت  ضغط شدید من  الدول الأوروبیة التي تبنت ھذه المسؤولیة و ھذا  ءاخر  فرنسا تكان لقدو

فقرة تحت عنوان  18 المتضمن 1998ماي   19في   389 -98أقرت قانون إذ الاتحاد الأوروبي 

  . ة بالمسؤولیة عن فعل المنتجات المعی

ھذه المسؤولیة  التي تعني من زاویة نظر المتضرر وسیلة لاقتضاء التعویض عن الأضرار التي 

عبئا مالیا بالنسبة لھ ، و في ھذا یقول أحد مدیري الإدارة العامة لحقتھ فھي من زاویة نظر المنتج تمثل 

كلما اكتشفت الخطأ  مبكرا أو قبل حدوثھ یكون :   Hew Lett packardفي شركة صناعة الحاسب 

قرشا و قررت   02تكلفتھ    « Résistance »التوفیر أكثر ، فمثلا إذا اكتشفت خطئا في مقاوم 

قرشا، و لكن إذا لم  یتم اكتشاف الخطأ و استخدمت ھذا المقاوم في صناعة  02التخلص منھ فقد فقدت 

تم لذي بھ عیب واشف الجزء جنیھات ثمن تكلفة إصلاح الجزء ، و إذا لم تكت  10الحاسب فقد یكلفك ھذا 

بیع الحاسب و أصبح في ید المستھلك فإن تكلفة الإصلاح تصبح مئات الجنیھات و حسب عدد الحواسیب 

ة بھذه الطریقة و التي یجب إصلاحھا فإن تكلفة الإصلاح سوف تتعدى تكلفة التصنیع و ھو الأمر المنتج

  :  ]125[ذاتھ إذا أحدث ھذا الجزء المعیب ضرر بالمستھلك أو بالغیر وفق المنحنى التالي
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أضف إلى كل ھذه التكالیف الدعایة التجاریة السلبیة للمنتوج المعیب و التي قد تھدد  بتوقف 

  .الإنتاج كلیة 

لكن إذا حدث لذا نجد أن المنتج یحرص على جعل منتجاتھ سلیمة و نزیھة لیتفادى ھذا و ذاك 

التعویض وتبعاتھ الاقتصادیة ذا ضرر للغیر بسبب عیب منتجاتھ فلا مناص من تعویضھ أیا كان ثمن ھ

  .المالیة على المنتج ، فالضحیة أولى بالحمایة  و جدیر بالرعایة و

،  مادة  ]79[1975على ھذا  سار المشرع الجزائري إذ تضمن القانون المدني الصادر سنة و

مشرع  متأثرا بآخر الاجتھادات القضاء الفرنسي آنذاك عكس ال  138ھي المادة متعلقة بحارس الشيء و

الفرنسي الذي لم ینص في قانونھ المدني على مسؤولیة حارس الشيء إلا  عرضا كما أشرت ، ثم تبنى 

تماشیا مع التوجھ الجدید الذي تبناه   1989فیفري   07بعد ذلك و لأول مرة قانونا لحمایة المستھلك في 

فیھ الدولة وسائل الإنتاج و  و الذي اعتبر نقلھ نوعیة من نظام اشتراكي  تملك فیما بعد 1989دستور 

تحتكر الصناعة ، إلى نظام متفتح  على التجارة الدولیة و الحریة الصناعیة و الفكریة ، إلى أن استقر بھ 

المؤرخ في   10 -05الأمر إلى تبني مسؤولیة المنتج في القانون المدني  بموجب القانون 

مكرر المتعلقة بمسؤولیة   140أضاف المادة الذي لمتمم للقانون المدني والمعدل و ا  20/06/2005

ھكذا تدعمت المسؤولیة المدنیة التقلیدیة بھذا النوع ضرار الناتجة عن عیب منتجاتھ، والمنتج عن الأ

الجدید من المسؤولیة التي تھدف إلى تغطیة الأضرار التي تحدثھا المنتجات المعیبة ، و إن كان المشرع 

ما وھو القانون المدني في مجال مسؤولیة المنتج عكس المشرع الفرنسي، ھنا قد اكتفى بمادة وحیدة في 

یدفعنا إلى التساؤل ، إلى أي مدى نجح المشرع الجزائري في إرساء  نظام قانوني خاص بمسؤولیة 

 عند المستهلك عند الموزع  خلال الإنتاج  خلال التصمیم
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، أم أن أحكامھا جاءت متناثرة في العدید من النصوص القانونیة  المنتج المدنیة في القانون الجزائري

  ؟  و كیف تكیف ھذه المسؤولیة ، و ما ھي ءاثارھا القانونیة المختلفة ،

ما  وھذا لعل اقتصار المشرع على مادة  وحیدة في القانون المدني كانت أھم عقبة في ھذه الدراسةو

جعلني أبحث في مختلف القوانین ذات الصلة لاستنتاج الأحكام الخاصة بھذه المسؤولیة وفقا للقانون 

على القانون و القضاء الفرنسیین و كذا بعض الاتفاقیات التي نظمت  أحیاناالجزائري مع الاعتماد 

كذا العالمیة للتجارة وإلى المنظمة  مسؤولیة المنتج باعتبار الجزائر تأثرت  بھا ، في سبیل الدخول

على   55 أكدت في مادتھاانفتاحھا  على السوق الأوروبیة المشتركة من خلال اتفاقیة الشراكة التي 

المبررات التي قدمھا السید  في تجلىوھذا ما ، حمایة المستھلك ضرورة تقریب التشریعات في مجال 

نیة للمجلس الشعبي الوطني بمناسبة عرض وزیر العدل حافظ الأحكام وكذا السید مقرر اللجنة  القانو

و قد اخترت لدراسة ھذا الموضوع   ]125[الذي أقر بموجبھ مسؤولیة المنتج  05/10مشروع القانون 

 : الخطة التالیة

  ماھیة المنتج: الفصل الأول

 شروط قیامھا : المبحث الأول 

 الشروط الخاصة بمسؤولیة المنتج: المطلب الأول  -

 الشروط المشتركة بین كل أنواع  المسؤولیة: المطلب الثاني -

 تكییف مسؤولیة المنتج : المبحث الثاني -

 طبیعة مسؤولیة المنتج : المطلب الأول -

 أساس مسؤولیة المنتج: المطلب الثاني  -

 موقف المشرع الجزائري: المطلب الثالث -

  لیةالآثار القانونیة المترتبة عن الادعاء على المنتج بالمسؤو: الفصل الثاني   -

  للمسؤولیة دفع المنتجمدى إمكانیة : المبحث الأول -

  بإثبات السبب الأجنبي لمسؤولیةالمنتج لنفي : المطلب الأول -

 المنتج من المسؤولیةإعفاء : المطلب الثاني -

 التعویض كأثر لعدم تمكن المنتج من دفع مسؤولیتھ : المبحث الثاني -

 و كیفیة تقدیره ماھیة التعویض: المطلب الأول -

  دعوى التعویض : لمطلب الثانيا -
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  1الفصل 
  ماھیة مسؤولیة المنتج 

فحداثتھا تظھر إذا ما قارناھا بغیرھا من  ، تعد المسؤولیة المدنیة للمنتج مسؤولیة حدیثة و متمیزة

في نشأتھا فھي   أما تمیزھا فیتجلى من جھة و، أنواع المسؤولیة المدنیة كالمسؤولیة عن الفعل الشخصي

فإنھا تعتبر دولیة المنشأ فقد كان للاتفاقیات  ، لكثیرة و المتنوعةإلى جانب تأثرھا بالاجتھادات القضائیة ا

خاصة في القوانین الداخلیة للدول فیما بعد الدولیة دور مھم و فعال في إقرار ھذه المسؤولیة و تضمینھا 

على غرار اتفاقیة لاھاي و اتفاقیة المجلس الأوروبي و اتفاقیة المجموعة ، و ھذا الأوروبیة الدول 

و ھذا في حد ذاتھ یعد استثناء على ما ھو متعارف علیھ في مجال  ، وروبیة أو التوجیھ الأوروبيالأ

و من جھة أخرى  ، ولیدة الاتفاقیات الدولیة أبداالتي لم تكن  مصادر الالتزام و خاصة المسؤولیة المدنیة

تي تختلف عن باقي و ال، یبرز تمیز ھذه المسؤولیة من خلال ماھیتھا سواء من حیث شروط قیامھا 

و من ھذا المنطلق قسمت ھذا  ، أو من حیث تكییف ھذه المسؤولیة ، شروط قیام المسؤولیة المدنیة

و خصصت  ، تحلیل شروط قیام مسؤولیة المنتج الأول لدراسة و القسمخصصت ا : ى قسمینإلالفصل 

  .الثاني لدراسة تكییف ھذه المسؤولیة وفقا للقانون الجزائري القسم
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  شروط قیام مسؤولیة المنتج. 1.1
 140قد نصت علیھا المادة و  ، یتطلب قیام مسؤولیة المنتج تحقق شروط اقتضتھا طبیعة ھذه المسؤولیة

ضافة بالإو ا ،و ھذه الشروط خاصة بمسؤولیة المنتج دون سواھ ، مكرر من القانون المدني الجزائري

شروط أخرى مشتركة بین كل أنواع ،  العامة للمسؤولیة المدنیةإلى ھذا یجب أن تتوفر وفقا للقواعد 

  .المسؤولیة المدنیة 

   الشروط الخاصة بمسؤولیة المنتج .1.1.1

یكون أن وجوب یتبین لنا  من القانون المدني الجزائري مكرر   140بالرجوع إلى نص المادة 

  .لمنتوج ا ناك عیب فيوأن یكون ھ ، منتوج ھناك ، وأن یكون  ھناك منتج 

   منتج ھناكأن یكون  .1.1.1.1

  .م التعرض لحالة تداخل المنتجینثلدراسة و تحلیل ھذا الشرط لابد لنا من تعریف المنتج 

   تعریف  المنتج  .1.1.1.1.1

بالعلوم لأنھ من المصطلحات الخاصة  العلوم القانونیةیلا على خیعتبر مصطلح المنتج د

  . بعدھا تعریف المنتج في القانون الجزائري  ثم فقھالغة و المنتج لذا وجب علینا تعریف  الاقتصادیة

  : لغة و فقھا لمنتجاتعریف 

ھو اسم فاعل لفعل أنتج و ھو كل ما یعطي غلة، و في العلوم الاقتصادیة تعني بھ : المنتج لغة   

  :بأنھ  روسلت، أما في العلوم القانونیة فقد عرفھ الأستاذ بشیر  270ص ] 19[مالك وسائل الإنتاج

  كل شخص طبیعي أو معنوي یقوم بصنع أو إنتاج أو إنشاء أو تركیب منقولات مھما كانت طبیعتھا ، " 

و تكون ھذه المنقولات معدة للاستعمال من الغیر سواء كان مستھلكا أو مستعملا ، أو منتجا یقوم بتحویل 

ا لمواد معدة للاستھلاك مباشرة ، أو ھذه المنقولات أو بإدخالھا في منتجاتھ، فیكون المنتج إذا صانع

   .774ص ] 130[صانعا لقطع تدخل في صناعة منتوجات أخرى

من یتولى الشيء حي یؤتي إنتاجھ أو المنفعة " :كما عرفھ الدكتور محمد عبد القادر الحاج بأنھ 

  . 42ص ] 33["المطلوبة منھ 
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ي إطار نشاطھ المعتاد بإنتاج كل شخص طبیعي أو معنوي یقوم ف:" عرفھ الدكتور علي فیلالي و

مال منقول معد للتسویق سواء في شكل منتوج نھائي أو مكونات أو أي عمل آخر، و ذلك عن طریق 

  .271ص ] 19["الصنع أو التركیب 

القائم بنشاطاتھ المھنیة سواء كانت تجاریة أو "  :بینما یرى الدكتور قادة شھیدة أن المنتج ھو

ة ما دامت تنطوي على تقدیم منتوج  أو خدمتھ للمستھلك ، وینصرف ھذا صناعیة أو حرفیة أو زراعی

المصطلح إلى  الأشخاص المعنویة للقانون العام كالمؤسسات العامة و المصالح العامة ذات الطابع 

التجاري و الصناعي، على اعتبار أن ھذه الھیئات قد ولجت میدان التجارة وتقدیم الخدمة بنفس الشروط  

ھذا التعریف أنھ أدخل منتج یستفاد من ، و ما 58 -  57ص ] 31[لھا المشروعات الخاصةالتي تزاو

  . الخدمات في مصطلح المنتج 

كل شخص طبیعي أو معنوي ینتج أو " :أما الفقیھ الإیطالي كریزا فولي، فقد عرف المنتج بأنھ 

  . 24ص ] 11["الغیرت طبیعتھا المعدة لاستعمال یصنع أو یبني أو یقیم أشیاء متطورة أیا كان

  . و ما یلاحظ على ھذا التعریف أنھ أدخل المقاول الذي یعھد إلیھ البناء في مصطلح المنتج

  : و باستقراء ھذه التعاریف نجدھا تتأرجح بین ثلاثة اتجاھات 

اتجاه یضیق من مفھوم  المنتج  و یجعلھ  مقتصرا على المنتج الصناعي  و ھو :الاتجاه الأول 

، كذلك الدكتور محمد  لتروسبشیر  الأستاذذھب إلیھ الدكتور محمد عبد القادر الحاج و  فقط و ھو ما

  .  07ص ] 34[شكري سرور

الدكتور كما یرى  منتج الخدماتفیھ  مفھوم المنتج فیدخلمن  اتجاه یوسعو ھو  : الاتجاه الثاني

  .فوليالفقیھ كریزا  یرى الأستاذكما  قادة شھیدة أو المقاول

الصناعي والمنتج   المنتج،  ھو بین الاتجاھین إذ یدخل في مصطلح المنتجو: الثالث الاتجاه 

  .الفلاحي فقط و ھو ما أخذ بھ الدكتور علي فیلالي 

  : تعریف المنتج في القانون الجزائري  

عرف المشرع الجزائر المنتج بطریقة مباشرة و ھو ما ورد في نص المادة الأولى من الأمر 

قانون و.  ]95[03- 09ا عرفھ بطریقة غیر مباشرة في كل من قانون حمایة المستھلك كم. ]80[76-65

  . ]85[المعدل و المتمم  07-95التأمین 

  :  65 -76تعریف المنتج وفقا للأمر 

  : في فقرتھا الثالثة على ما یلي   65-76من الأمر   01نصت المادة 

زارع أو صانع ماھر أو صناعي یتضح لنا كل مستغل لمنتجات طبیعیة أو ) بكسر التاء( منتج " 

  .المنتج الطبیعي و المنتج الصناعي : من خلال ھذه المادة أن المشرع أدخل في مصطلح المنتج 

  .یشمل المستغل للمنتجات الطبیعیة و الزارع : المنتج الطبیعي  
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  : المستغل للمنتجات الطبیعیة 

بما فیھا تربیة المواشي و الدواجن والمنتجات المنتجات الطبیعیة یقصد بھا المنتجات الفلاحیة 

الصیدلیة سواء كان الصید بریا أو بحریا و المستغل بھذه المنتجات ھو كل متدخل في عملیة الاستغلال 

الاقتصادي أو التجاري لھذه المنتوجات و بمفھوم المخالفة یخرج من مفھوم  المستغل للمنتجات الطبیعیة 

  .أو العائلي من یقوم بالاستغلال الفردي

  .یقصد بھ الفلاح الذي یتعھد الأرض و یقوم على خدمتھا حتى تؤتي ثمارھا أو غلتھا : الزارع 

  .یشمل الماھر و الصناعي : المنتج الصناعي 

وھذا ما یظھر من  (Professionnel)، و لیس المحترف )  artisan( یعني بھ الحرفي : الماھر 

الشخص الذي یعتمد في إنتاجھ على المجھود الیدوي و بعض الآلات  نص المادة باللغة الفرنسیة ، و ھو

  .البسیطة، و عادة ما یباشر نشاطھ بمفرده أو بمساعدة عدد قلیل من الأشخاص 

ھو الشخص الطبیعي أو المعنوي الذي یعتمد في نشاطھ الإنتاجي على الآلات و المعدات و  :لصناعي ا

طلب نشاطھ عادة عمال وطاقم بشري لتأمین القیام بھذا النشاط أو ما یسمى وسائل الإنتاج، و كذلك یت

یمكن أن یكون شخصا طبیعیا أو   65 - 76الإنتاجي و لعل ما یمكن ملاحظتھ أن المنتج  وفقا للأمر 

  .من نفس الأمر   02المادة و ھذا ما جاء في شخصا معنویا 

  : تعریف المنتج وفقا لقانون التأمین  

  : المعدل و المتمم على ما یلي   07- 95الأمر من   168نصت المادة 

یجب على كل شخص طبیعي أو معنوي یقوم بصنع أو ابتكار أو تحویل أو تعدیل أو تعبئة " 

مواد معدة الاستھلاك أو الاستعمال، أن یكتتب تأمینا لتغطیة مسؤولیتھ  المدنیة المھنیة تجاه المستھلكین و 

  . "ه الغیراتجاالمستعملین و 

المواد المشار إلیھا أعلاه في المواد الغذائیة و الصیدلانیة و مستحضرات التجمیل و مواد  تتمثل

التنظیف و المواد الصناعیة و المیكانیكیة و الإلكترونیة و الكھربائیة ، وبصفة عامة في أیة مادة یمكن 

  ".أن تسبب أضرارا للمستھلكین و للمستعملین و للغیر

ھذه المادة أن المشرع الجزائري ضیق من مفھوم المنتج وقصره  وما یمكن تسجیلھ عند قراءة

  .  65 -76على المنتج الصناعي دون المنتج الطبیعي عكس ما جاء في الأمر 

  : تعریف المنتج وفقا لقانون حمایة المستھلك و قمع الغش  

یقوم بھ المنتج وإنما عرف الإنتاج أي النشاط الذي   03- 09لم یعرف قانون حمایة المستھلك 

الإنتاج العملیات التي تتمثل في تربیة المواشي و جمع ":  09فقرة   03المنتج و ھذا في المادة 

المحصول و الجني و الصید البحري و الذبح و المعالجة و التصنیع والتحویل والتركیب و توضیب 

  ".المنتوج  بما في ذلك تخزینھ  أثناء مرحلة تصنیعھ وھذا قبل تسویقھ الأول



15 
 

, أدخل في مفھوم المنتج 65 -76الملاحظ ھنا أن المشرع في ھذا القانون و على غرار الأمر و 

جعل معیارا أو ضابطا  03-09الطبیعي و المنتج الصناعي على حد سواء غیر أنھ في القانون  المنتج

النشاطات  أي أن كل العملیات و" ما قبل التسویق الأول للمنتج " المنتج و ھو معیار  ھتحدد  من خلال

صاحبھ جعل المھنیة التي تسبق التسویق الأول أو بمعنى أخر كل تدخل قبل التسویق الأول للمنتوج ی

  .منتجا 

من المرسوم التنفیذي   05فقرة  2و ما تجدر الإشارة إلیھ ھو أن ھذه المادة ھي نفسھا المادة 

منتج و إنما جاء بمصطلح ، فإنھ لم یعرف ال]105[266-90، أما المرسوم التنفیذي ]103[90-39

  .مختلف و ھو المحترف وأدخل المنتج ضمن ھذا المصطلح 

من قانون حمایة المستھلك   09فقرة   03و على ھذا یمكن تعریف المنتج اعتمادا على المادة 

المنتج ھو كل شخص طبیعي أو معنوي یقوم بنشاط الإنتاج الطبیعي المتمثل في الإنتاج : " كما یلي 

ما في ذلك الزراعة و تربیة المواشي و الدواجن و ذبحھا و الصید البري و البحري أو یقوم الفلاحي ب

بنشاط الإنتاج الصناعي المتمثل في الصنع أو التحویل أو التركیب أو التوضیب أو التخزین أثناء الصنع 

  .أو أي نشاط مھني قبل التسویق الأول للمنتوج 

   ع الجزائري منھاصور المنتج و موقف المشر. 2.1.1.1.1

لقد حاولت فیما سبق تعریف المنتج في حالتھ البسیطة ، أي قیام شخص طبیعي أو معنوي 

بمفرده بكل العملیات الإنتاجیة التي تسبق التسویق الأول للمنتوج، لكن ھذه الحالة من الناحیة العملیة قلیلة 

صورة وجود سلسلة من  ھذا التدخل المنتجات تتطلب تدخل عدة منتجین، و قد یأخذ  الوجود  لأن جلّ

المنتجین كل واحد  منھم یتكفل بصنع أو تركیب جزء من المنتوج و ھي حالة المنتج الفرعي و المنتج 

قد یقوم  شخص بإنتاج منتوج معین لحساب منتج آخر یضع علامتھ على المنتوج و ھي حالة أو   النھائي

المنتوج مع محاولة معرفة موقف عن اھر أو الكاشف للمنتوج والمنتج الظالمنتج الفعلي أو المنشئ 

  .   المشرع الجزائري من ذلك 

  : المنتج الفرعي و المنتج النھائي 

یتعذر من الناحیة العملیة على شخص طبیعي أو معنوي القیام بكل عملیات الإنتاج ، خاصة إذا 

متعددة فیتم عندئذ الإنتاج وفق تعلق الأمر بالمنتجات المعقدة و التي تتطلب مھارات فائقة وتخصصات 

قطع من المنتوج النھائي و في آخر مرحلة لسلسلة من المراحل یتدخل فیھا عدة منتجین لأجزاء أو 

و الأجزاء و ربطھا ببعضھا و من ثم عرضھا في أإنتاجیة یقوم المنتج الأخیر بتركیب كل ھذه القطع 

  .شكل منتوج نھائي قابل للتسویق 

  :لف الفقھاء في تحدید من ھو المنتج ، فبرز اتجاھان وفي ھذا الصدد اخت
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الاتجاه الأول أن صفة المنتج تنطبق على كل متدخل في أي مرحلة من مراحل  أصحاب یرى  -

، و على ھذا الأساس یستطیع المتضرر أن یرفع دعوى التعویض ضد  272 – 271ص ] 19[الإنتاج

منتج فرعي حق الرجوع على باقي المنتجین السابقین  ، و لكل مأي منتج فرعي أو ضدھم جمیعا بالتضام

أو اللاحقین لھ في المرحلة الإنتاجیة وفق قواعد المسؤولیة العقدیة باعتبار المنتجین المتعاقبین یرتبطون 

التوجیھ و اتفاقیة المجموعة الأوروبیة و عادة بعقود، و قد أخذ بھذا الاتجاه اتفاقیة الأوروبي اتفاقیة لاھاي

 43ص ] 31[من القانون المدني الفرنسي  1386/06وبي إلى جانب المشرع الفرنسي في المادة الأور

– 45 – 48.   

و المنتج فیما سبق لیس فقط ھو المنتج النھائي للمنتوج : " یقول الأستاذ بودالي في ھذا الشأن 

أیضا صانع  بحالتھ  التي عرضت للاستعمال أو الاستھلاك أو الصانع الذي صنع كل أجزائھ، بل

  . ]35["الأجزاء أو العناصر المركبة التي تدخل في تركیب المنتوج النھائي 

لذلك كان الاتجاه الراجع في " و یدعم الأستاذ سالم محمد الردیعان العزاوي ھذا الرأي فیقول 

ص ] 12["ھذه المناقشات یمیل إلى فرض المسؤولیة على ھؤلاء الأشخاص المرتبطین بمرحلة الإنتاج 

83 .  

یرى أصحابھ أن صفة المنتج تقتصر على المنتج إذ فھو على النقیض تماما ، أما الاتجاه الثاني 

النھائي الذي تولى المرحلة النھائیة في الإنتاج وذلك باعتباره أقدر الأشخاص و أدراھم  بعملیة الإنتاج 

الات الأخطار التي ینطوي وخصائص المنتوج ، و ھو أیضا أول من یستطیع تقدیر سلامة المنتوج واحتم

  . 236ص ] 5[علیھا و ھو الذي یتولى عملیة عرض المنتوج  للتداول

كما یرى ھؤلاء الفقھاء أن مسؤولیة المنتج النھائي قوامھا الغنائم التي یحققھا من خلال نشاطاتھ  

ي اعتمدھا المشرع المھنیة ، و الذي كثیرا ما تكون محل تأمین و یستند أیضا ھذا الرأي إلى المبررات الت

لاستحداث مسؤولیة المنتج و ھي توفیر حمایة أفضل للمتضرر، حیث أن مثل ھذا الحل، أي الرجوع 

ص ] 19[على المنتج النھائي یجنب الضحیة صعوبة إثبات المرحلة التي حصل فیھا عیب في المنتوج

272 – 273  .  

الصناعي الذي تعرض لمسؤولیتھ  و المنتج:" وفي ھذا السیاق یقول الأستاذ محمد شكري سرور 

، ھو المنتج النھائي للسلعة بحالتھا التي  في ھذه الدراسة عن الأضرار التي تسببھا منتجاتھ الخطرة

ص ] 34["طرحت بھا للاستعمال أو الاستھلاك، حتى و لو لم یكن، بالفرض ، قد صنع كل أجزائھا 

11 .  

ب خفي في جھاز الفرامل إلى عی على ھذا فإذا أصیب سائق السیارة في حادث یرجعو

، یمكنھ أن یرجع بتعویض الضرر الذي أصابھ على صانع السیارة التي لھ بعد ذلك أن یرجع )الكوابح(

  . 23ص ] 11[إلى صانع ھذا الجزء المعیب
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  : المنتج الفعلي و المنتج  الظاھر  

ص آخر صاحب قد یقوم شخص أو أشخاص بعملیة الإنتاج بكافة مراحلھا بناء على طلب شخ

، فیضع ھذا الأخیر علامتھ التجاریة على ذلك المنتوج دون أن یكون لھ أي مسجلةعلامة مسجلة تجاریة 

دخل في العملیة الإنتاجیة الفعلیة، و ھنا یطرح السؤال ، ھل المنتج ھو الذي قام بالعملیة الإنتاجیة أي 

  .أي المنتج الظاھر  المنتج الفعلي للمنتوج أم ھو من قام بوضع علامتھ التجاریة

تنطبق  بمعنىیرى بعض الفقھاء أن كلیھما أي المنتج الفعلي و المنتج الظاھر یعتبران منتجا 

لمتضرر إما طلب التعویض من المنتج الفعلي أو من المنتج الظاھر أو ا مما یمكن ،علیھما صفة المنتج 

أكبر للمتضرر و یتماشى مع  حمایة  -ھذا الرأي حسب- و ذلك یضمن ممنھما معا عن طریق التضام

لرأي أخذت بھ اتفاقیة المجموعة ھذا او،   238ص ]5[قواعد قوانین حمایة المستھلك ذات الطابع الحمائي

كذلك  ومن ھذه الاتفاقیة   01الفقرة   02استعملت مصطلح الصانع بدل المنتج  و ھذا في المادة التي 

 – 45ص ] 31[1386/06ن المدني الفرنسي في المادة من التوجیھ الأوروبي وأیضا القانو  02المادة 

46  - 47 .  

أن صاحب العلامة ھو المنتج دون غیره لأن وضعھ للعلامة  ىأما الجانب الأخر من الفقھاء فیر

على المنتوج یعد إجازة صریحة منھ بأن المنتوج سلیم، فالعلامة التجاریة تعطي المنتوج الثقة اللازمة 

  .و ھذا تطبیقا لنظریة الأوضاع الظاھرة ،12ص ] 35[لاقتناءه و استعمالھ

المنتج ھو ذلك الذي یعرض السلعة في السوق  :و إلى ھذا یشیر الدكتور عبد القادر الحاج فیقول 

و یحرص على وجود اسمھ أو علامتھ أو أیة علامة أخرى علیھا دون سواھا، وحتى لو لم یكن ھو 

  .  42ص ]33[المنتج  الحقیقي لھا

  :المشرع الجزائري  موقف -

  : فیما یخص المنتج الفرعي و المنتج النھائي  

من   05فقرة  02و كذلك المادة   03-09من قانون  09فقرة   03بالرجوع إلى نص المادة 

المعالجة ، التصنیع، وھي ، فإن المشرع ذكر مختلف المراحل الإنتاجیة  39-90المرسوم التنفیذي 

بمعنى أن كل مرحلة تعتبر إنتاجا و  ،ب ، التخزین، أثناء مرحلة التصنیعالتحویل ، التركیب ، التوضی

  .یسمى صاحبھا منتجا، و علیھ فإنھ یكون مسؤولا بھذه الصفة 

، بمعنى كل تدخل مھني قبل  و الضابط في ذلك أن تتم ھذه العملیات الإنتاجیة قبل التسویق الأول

  .من یقوم بھا صفة المنتجالتسویق الأول یعد إنتاجا و یضفي بالتالي على 

و ھذا في اعتقادي یتماشى مع الطابع الحمائي لمسؤولیة المنتج، فالمتضرر یجد نفسھ في وضع 

مكنھ یأكثر ارتیاحا من حیث تحدید المسؤول عن الضرر إذ یمكنھ رفع الدعوى على المنتج النھائي ، كما 
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ھ معرفة ذلك كما یمكنھ رفع الدعوى علیھم رفع الدعوى على منتج الجزء المعیب من المنتوج إذا تسنى ل

  .جمیعا بالتضامم 

  : فیما یخص المنتج الظاھر و المنتج الفعلي 

إذا كان المشرع الفرنسي قد حسم في ھذا الموضوع بإضفائھ صفة المنتج المماثل على صاحب 

ذلك بالنسبة للمشرع فإن الأمر لیس ك ، من القانون المدني الفرنسي 3- 1386الاسم أو العلامة في المادة 

ما یدفعنا إلى استقراء النصوص القانونیة الواردة في ھذا الشأن للوصول إلى تحدید  وھذاالجزائري ،

  :موقف المشرع الجزائري 

كل علامة  :العلامة الجماعیة ":یليعلى ما  ]87[06- 03الأمر  من 2فقرة  2تنص المادة 

و كل میزة مشتركة لسلع أو خدمات مؤسسات مختلفة تستعمل لإثبات المصدر و المكونات و الإنتاج أ

  " .عندما تستعمل ھذه المؤسسات العلامة تحت رقابة مالكھا 

یتعین على صاحب العلامة الجماعیة أن یسھر على :  من نفس الأمر على  23و تنص المادة 

جال ، ولھذا الغرض حسن استعمال علامتھ وفقا للأحكام التشریعیة و التنظیمیة المعمول بھا في ھذا الم

  : فإن نظام العلامة الجماعیة المتضمن القانون الأساسي لھذه العلامة یتضمن ما یلي 

  .تحدید شروط خاصة باستعمال العلامة الجماعیة   -

  " .النص على ممارسة رقابة فعلیة عند استعمال ھذه العلامة 

ن الرقابة الفعلیة عند استعمالھا یتبین لنا من خلا ھاتین المادتین أن صاحب العلامة مسؤول ع  

لأن المستھلك إنما یقتني المنتوج  بناء على الثقة التي تعطیھا إیاه العلامة التجاریة، فصاحب العلامة في 

، لكن في  49ص ] 31[نظر المستھلك أو المستعمل للمنتوج  ھو المنتج لھ ، إنطلاقا من الوضع الظاھر

نتج الحقیقي بالتعویض في حالة تضرره من عیب في المنتوج لأن نفس الوقت یمكن للمتضرر مطالبة الم

  11، یجب علیھ ذكر مصدره طبقا للمادة  صاحب العلامة وإن كان یضع اسمھ أو علامتھ على المنتوج

  .  03- 09من قانون   02فقرة 

وقد جعل المشرع الجزائري المسیر الذي یضفي علامتھ على المنتوجات لصالح مؤسسة 

تصادیة أو شركة مختلطة بموجب عقد التسییر مسؤولا مدنیا عن الأضرار التي قد تصیب عمومیة اق

  . ]83[الزبائن

و على ضوء ھذا التحلیل یمكننا القول أن المشرع الجزائري جعل صاحب العلامة مسؤولا عن 

المنتوج ھو الآخر مسؤول عن ھذا الفعلي المنتوج الذي یحمل علامتھ و في نفس الوقت فإن المنتج عیب 

  .متى أحدث ضررا بسبب عیب فیھ 
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   منتوج ھناكأن یكون  .2.1.1.1

جا وإذ كان یشترط في المسؤول أن یكون منتجا فإن الشيء الذي یسأل عنھ یجب أن یكون منت

  . تحدید شروطھثم لھذا الغرض لابد من تعریف المنتوج  و

   تعریف المنتوج  .1.2.1.1.1

لمصطلحات الدخیلة على العلوم القانونیة لذا یجب التعرض مصطلح المنتوج  ھو الآخر من ا

  .تعریف المنتوج  في القانون الجزائريثم    لتعریف المنتوج لغة و فقھا

  : تعریف المنتوج  لغة و فقھا 

العلوم الاقتصادیة باعتبار المصطلح اقتصادي المنشأ یقصد بھ عملیة الخلق ـ مع المنتوج في 

ھو موجود بالجھد البشري یدویا كان أو ذھنیا ، أو ھو خلق المنفعة أو إضافتھا ، التجاوز ـ أو تنمیة ما 

 أو زراعیة أو العملیة التي یتم من خلالھا خلق المنتوجات و الأموال وصنعھا فنیة كانت أو صناعیة 

   .12 – 11ص ] 31[

  .أما في الفقھ القانوني فإن مصطلح المنتوج یختلف باختلاف الآراء الفقھیة 

 ،یجعل المنتوج مقصورا على كل ما یكون نتیجة نشاط صناعي أي المنتوج الصناعي فقط: لرأي الأولا

و من ثم فإنھ یخرج من إطار ھذه الدراسة، كل ما لا  ....: "یقول الأستاذ محمد شكري سرور و في ھذا 

مستھلك بحالتھا تقدم لل یعتبر من نتاج النشاط الصناعي ، كالمنتجات الزراعیة أو الحیوانیة التي

    23ص ] 31[و ھذا ما أخذت بھ اتفاقیة المجموعة الأوروبیة في مادتھا الأولى،  5ص ] 34["الطبیعیة

  .  41ص ] 11[و ھو نفس الرأي الذي ذھبت إلیھ الدكتورة زاھیة سي یوسف

ي فالصناعیة و المنتجات الطبیعیة، ویوسع من مصطلح المنتوج لیشمل المنتجات : الرأي الثاني 

ھل یوجد  في " :فیقول   Jacques Ghestinھذا الصدد یتساءل الدكتور قادة شھیدة نقلا عن الفقیھ 

   .14ص ] 31["ما نتناولھ في موائدنا منتجات طبیعیة 

تداخلا بین المنتجات الطبیعیة و المنتجات  او ھذه حقیقة فالتطور العلمي و الصناعي أوجد

یر في المنتجات الفلاحیة و تربیة المواشي و كل ما یدخل ضمن ، فالصناعة تدخلت بشكل كب الصناعیة

كذلك تقویة المواشي بالھرمونات ضخیم الثمار بواسطة مواد مصنعة والمنتجات الطبیعیة و مثال ذلك ت

الصناعیة عن طریق الأقراص أو الحقن، و أیضا ما یسمى بالأعلاف الصناعیة و غیر ذلك ، إلا أن ھذا 

  .تجاھین الرأي یتفرع إلى ا
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  :الاتجاه الأول 

، وھذا ما أخذت بھ  7ص ] 33[و المنتوج  الطبیعيیرى بأن المنتوج یشمل المنتوج الصناعي  

  . 22ص ] 31[و اتفاقیة المجلس الأوروبي 70 – 69ص ] 12[اتفاقیة لاھاي و اتفاقیة ستراسبورغ

  : الاتجاه الثاني 

لمنتوج من سابقھ إذ یشمل الخدمات لمصطلح ا وضع أصحاب ھذا الاتجاه مفھوما واسعا

و كذلك التیار الكھربائي ، و ھذا المفھوم  البشریة و المستخلصات الأعضاءك منتجات جسم الإنسانو

وھو الرأي ذاتھ الذي .  ]37ص  31[الواسع جدا تبناه الدكتور قادة شھیدة في تعریفھ المقترح للمنتوج

  . ]23 - 22 -21 – 20ص  35[من مجال تعریف المنتوجأخذ بھ المشرع الفرنسي مع استثناء الخدمات 

  :تعریف المنتوج في القانون الجزائري 

ا ما جاء موسعا یشمل المنقولات منھ، لقد عرف القانون الجزائري المنتوج بعدة تعاریف 

  :ما سنتناولھ فیما یليالخدمات و منھا ما اقتصر على المنقول دون الخدمات و ھوو

  : منھ على ما یلي  02ت المادة الأولى فقرة نص:   65- 76الأمر  

  ."و تقلیدي أو صناعي خام أو مجھر كل منتج طبیعي أو زراعي أ) : بفتح التاء( منتج 

اعیة و حتى الحرفیة أو ما یلاحظ على ھذا التعریف أنھ یشمل المنتجات ألطبیعیة و الصن

  . التقلیدیة

یعتبر منتوجا كل مال : "على ما یلي  02فقرة  مكرر 140نصت المادة : القانون المدني الجزائري

ج  الصناعي و تربیة الحیوانات  منقول ، و لو كان متصلا بعقار ، لاسیما المنتوج الزراعي والمنتو

  ".الصناعة الغذائیة و الصید البحري و البري والطاقة الكھربائیةو

فھوم المخالفة ، ما لم یكن یستخلص من ھذه المادة أن المنتوج یجب أن یكون مالا منقولا و بم

بعض أنواع المنتوجات على سبیل المادة مالا منقولا فإنھ یخرج من تعریف المنتوج ، و قد ذكرت ھذه 

و ھكذا فإن العقار یخرج من تعریف المنتوج كذلك الخدمات " لاسیما " المثال لا الحصر و الدلیل عبارة 

  .وروبي ، و كذلك القانون المدني الفرنسي و ھكذا یظھر تأثر المشرع الجزائري بالتوجیھ الأ

مكرر باللغة العربیة   140إلا أن الملاحظة التي أرى أنھ یجب الإشارة إلیھا ھي أن نص المادة 

، و التي تعني )  Incorporés(ول المتصل بالعقار بینما النص باللغة الفرنسیة ذكر عبارة قذكر المن

ة في العقار والتي تدخل في إنشائھا وتكوینھا ، و لیس مدمج و لیس متصل أي المنقولات المدمج

 –في اعتقادي   - لذا وجب .  المقصود المنقولات المتصلة بالعقارات و التي تسمى عقارات بالتخصیص

  ...  " .و لو كان مدمجا في عقار " ...  تصحیح النص باللغة العربیة فیصبح 
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  : 39-90المرسوم التنفیذي 

كل شيء منقول مادي یمكن أن یكون موضوع : المنتوج : " نھ على ما یلي م  02نصت المادة  

  ." معاملات تجاریة 

، فالمعیار ھنا قابلیتھ   اھذه المادة جعلت كل ما یصلح لأن یكون موضوع معاملة تجاریة منتوج

ج لأنھا یمكن و بالتالي تدخل المنتوجات الحرفیة والتقلیدیة في تعریف المنتو.  للتداول عن طریق التجارة

  .أن تكون موضوع معاملة تجاریة،  كذلك الحال بالنسبة للمواد الخام أو الأولیة 

 :التي نصت على 03الفقرة   02في المادة  مصطلح السلعة ھذا الأمر استعمل : ]87[06- 03أمر رقم 

  " .راعي أو تقلیدي أو صناعي خاما كان أو مصنعازالسلعة كل منتوج  طبیعي أو " 

سواء تم تصنیعھا أم تعریف أیضا شمل المنتوجات الطبیعیة و الصناعیة و كذلك التقلیدیة ھذا ال

  .بقیت على شكلھا الأولي أي مادة خام 

المنتوج  كل مادة أو مادة بناء أو مركب أو جھاز :"  11الفقرة   02نصت المادة :  ]89[04-04قانون 

  ."ام أو إجراء أو وظیفة أو طریقة أو نظ

المنتوج ، ھو كل ما :"  ما یلي علىمنھ  02فقرة   02نصت المادة  ،  266 -90تنفیذي المرسوم ال 

  " .یقتنیھ المستھلك من منتوج مادي أو خدمة 

نص ھذه بكل شيء یكون موضوع عقد استھلاك سواء كان مادیا أو خدمة یعتبر منتوجا أن أي 

  .المادة 

كل مال منقول " : زائري عرف المنتوج بأنھمن خلال ما تقدم ذكره یمكن القول أن المشرع الج

  . "طبیعي أو صناعي یمكن أن یكون موضوع معاملة تجاریة بما في ذلك الطاقة الكھربائیة

من قانون  173أما فیما یخص المنتجات ذات الأصل البشري فإن المشرع نص علیھا في المادة 

ھذا القانون كل تجھیز أو جھاز أو أداة  یقصد بمستلزم  طبي في مفھوم:" كما یلي ]81[المعدلة  85-05

  ...".أو منتوج باستثناء المنتجات ذات الأصل البشري 

في ذلك بمعنى ھل  ،لا یمكننا تبین نیة المشرع الجزائري ،لكن و في غیاب تطبیقات القضائیة

لا  ممكرر أ  140حقیقة جعل المنتجات ذات أصل البشري من المنتجات التي تدخل ضمن نطاق المادة 

  .و في اعتقادي لا یوجد أي مانع من دخول ھذه المنتجات ضمن مسؤولیة المنتج 
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  شروط اعتبار الشيء منتوجا  .2.2.1.1.1

موضوعا ، قابلا للمعاملة التجاریة ، منتوجا أن یكون مالا منقولا  یعتبریشترط في الشيء حتى 

  . للاستھلاك

  : مالا منقولا یجب أن یكون  -

كل شيء غیر خارج عن التعامل بطبیعتھ أو بحكم :" مدني جزائري على ما یلي  682نصت المادة  

  . "القانون یصلح أن یكون محلا للحقوق المالیة

أما حد أن یستأثر بحیازتھا وبطبیعتھا  ، ھي التي لا یستطیع أ و الأشیاء التي تخرج عن التعامل

  ."تكون محلا للحقوق المالیة ون أنالخارجة بحكم القانون ، فھي التي لا یجیز القان

یقصد في :" كما یلي  ]97[02-12من الأمر   02بعد تعدیلھا بالمادة   04المال عرفتھ  المادة و

مفھوم ھذا القانون بما یأتي الأموال أي نوع من الممتلكات أو الأموال المادیة أو غیر المادیة ، لاسیما 

ي وسیلة كانت مباشرة أو مباشرة ، و الوثائق أو السندات المنقولة أو غیر المنقولة التي یحصل علیھا بأ

القانونیة أیا كان شكلھا بما في ذلك الشكل الإلكتروني أو الرقمي، و التي تدل على ملكیة تلك الأموال أو 

مصلحة فیھا، بما في ذلك على الخصوص الائتمانات المصرفیة أو الشیكات و شیكات السفر و الحوالات 

   .  "راق المالیة و السندات و الكمبیالات، وخطابات الاعتمادوالأسھم و الأو

كل شيء مستقر بحیزه وثابت فیھ و لا :" قانون مدني جزائري   683المادة عرفتھ   فقد لمنقولأما ا 

  " .یمكن نقلھ منھ دون تلف فھو عقار و كل ما عدا ذلك من شيء فھو منقول

ء غیر مستقر بحیزه ، و غیر ثابت فیھ، ویمكن نقلھ فالمنقول إذا ـ و بمفھوم المخالفة ـ كل شي

مكرر من القانون المدني ألحق المنقولات   140منھ دون تلف ، إلا أن المشرع الجزائري في المادة 

  .المدمجة في العقارات بالمنقول و علیھ فالمنقول الذي یدخل في إنشاء و تكوین العقار یعدّ منقولا أیضا 

  : ملة التجاریة قابلا للمعاأن یكون  -

فلو سلم المنتوج مجانا ، المقصود ھنا ھو القابلیة للمعاملة التجاریة و لیست المعاملة في حد ذاتھا 

  : أمرین فإن قابلیتھ للمعاملة التجاریة تبقى قائمة و یقتضي ھذا 

أي قابلیتھ لأن یكون : صلاحیة المنتوج لأن یكون محلا في العقود التجاریة : الأمر الأول 

  .موضوعا لمعاملة تجاریة 

، و قد  یجب أن یكون المنتوج قابلا للتسلیم بذاتھ اذ 102 ص ] 12[قابلیتھ للتسلیم: الأمر الثاني 

وضع المشرع قرینة قانونیة في ھذا الشأن فاعتبر عرض السلعة أو المنتوج على نظر الجمھور عرضا 

  .البیع للبیع ینجر عنھ تسلیم السلعة أو المنتوج إذا انعقد عقد
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فإذا لقي قبولا انعقد العقد و وجب تسلیم المنتوج ، عرض المنتوج یعدّ إیجابا باتا  و ھكذا فان

، وجات التي تدخل في تزیین المحلفالمنت ، كأثر من آثار عقد البیع، لكن ھذه القرینة قابلة لإثبات العكس

منقولا قابلا لأن یكون موضوع  مالا تالمنتوجات المعروضة بمناسبة المعارض و التظاھرات وإن كانو

  15المادة  وھذا ما جاء،  اأن یسلمھ الیس في نیة عارضھ لأنھللتسلیم  ة،غیر قابل اإلا أنھ ،معاملة تجاریة

  .  ]88[02 -04من قانون 

  : موضوعا للاستھلاك  أن یكونیجب  -

من   09المادة  و إنما ذكرتھ، مكرر من القانون المدني   140لم یرد ھذا الشرط في المادة 

یجب أن تكون المنتوجات "  : و التي نصت علىتحت عنوان إلزامیة أمن المنتوجات   03-09قانون 

  ..." .الموضوعة للاستھلاك مضمونة و تتوفر على الأمن 

 :من نفس القانون عملیة وضع المنتوج للاستھلاك بأنھ  08فقرة   03و قد عرفت المادة 

  ". ستیراد و التخزین و النقل و التوزیع بالجملة وبالتجزئةمجموع مراحل الإنتاج و الا"

بمجرد تصنیع المنتوج وقبل انتقالھ ف بین الإنتاج و التسویق ، لم یفرق و الملاحظ ھنا أن المشرع

للموزع یعد موضوعا للاستھلاك لأن الإنتاج في حد ذاتھ یدخل ضمن  عملیة وضع المنتوج للتداول أو 

 من  القانون المدني الفرنسي 5-1386 و 4-1386المادة في بذلك القانون الفرنسي الاستھلاك ، مخالفا 

  .فع مسؤولیة المنتج دب و سأعود بالتفصیل لھذا الموضوع في معرض حدیثي عن الوسائل الخاصة

  عیب في المنتوج  أن یكون ھناك .3.1.1.1

من ف ندرس ھذا الشروط و سو، یعد العیب في المنتوج شرطا أساسیا لقیام مسؤولیة المنتج 

  .بعد ذلك نتعرض لصور العیب   و، م تمییزه عما یقاربھ من مفاھیم قانونیة ثتعریف العیب خلال 

  تعریف العیب  .1.3.1.1.1

  .  العیب في القانون الجزائريلغة و فقھا  ثم تعریف العیب  تعریفھذا یتطلب منا 

  : تعریف العیب لغة و فقھا  

مفھوما واحدا  إلا ھ التقلیديفلم یكن یعرف الفق، ة و النقیصة ، أما فقھا ھو الوصم :العیب لغة 

  :الذي عرفھ في ھذا الإطار الأستاذ خلیل أحمد حسن قدادة بأنھ ، و ھو العیب الخفي للعیب و

  .  143ص ] 9["آفة تصیب الشيء فتنقص من قیمتھ  الاقتصادیة و من منفعتھ " 

ص ] 38["ما تخلو منھ الفطرة السلیمة و ینقص القیمة" :أنھكما عرفھ الدكتور مصطفى الزرقا ب

192 .  
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عدم قابلیة المبیع للاستعمال المعد لھ بحسب طبیعتھ أو تبعا لإرادة الطرفین أو " :كما عرف بأنھ 

ذلك النقص اللاحق بھ ، بحیث ما كان المشتري لیرضى بھ أو ما كان یعطى فیھ إلا ثمنا قلیلا لو علم 

  . 55 - 54ص ] 35["بذلك 

ص ] 9["عالآفة الطارئة على الفطرة السلیمة للمبی:" بأنھ فعرفتھ محكمة النقض المصریة  أما 

143 .  

، استعیر ھذا المصطلح أي العیب لھذا  تطور المسؤولیة المدنیة و ظھور مسؤولیة المنتجلكن مع 

تعرف في مفھوم العیب  ن تلك التي كانتعالنوع الجدید من المسؤولیة لكن بمضمون و أثار مغایرة 

على الفقھ و القانون العربي أما الفقھ والقانون الفرنسي الخفي كما سنرى ذلك لاحقا ، ھذا طبعا ینطبق 

ى العیب الخفي، و مصطلح للدلالة عل ]Vice (]120(بین المصطلحین فاستعمل عبارة  فإنھ فرق

)Défaut(]120[  للدلالة على العیب المرتبط بمسؤولیة المنتج.  

لذا أرى من الضروري ضبط المصطلحات في ھذا المجال تفادیا لأي لبس أو خلط في المفاھیم ، 

، ونقول خلل إذا تعلق مثلا  في عقد البیع و ھذا فنقول عیب خفي إذا تعلق الأمر بضمان العیوب الخفیة

  .الأمر بمسؤولیة المنتج 

ي العیب المرتبط بمسؤولیة المنتج لالیف الدكتورعرف ، و على ضوء ھذا التطور في المسؤولیة 

كما . 266ص ] 19["و یتمثل العیب ـ حینئذ ـ في المخاطر التي قد ینطوي علیھا ذلك المنتوج " :بقولھ 

إن المنتوج  المعیب :"  ھقولب  1965عام  لھ في مقال  « TRAYNOR »عرفھ القاضي الأمریكي 

ت الإضرار التي تنجم عن خروج ھذا المنتوج عن یمكن أن یحدد بأنھ ذلك المنتوج الذي تتوفر فیھ صفا

  . 115 -  114ص  ]12["مواصفات المنتوج النموذج 

أي نقص أو خلل في " أما الأستاذ سالم محمد ردیعان العزاوي فعرف عیب المنتوج كما یلي 

 المنتوج أو في طریقة عرضھ من شأنھ أن یتھدد سلامة المشتري أو الحائز بالخطر و یلحق بھ الضرر

  " .في حیاتھ أو شخصھ أو في أموالھ 

یقصد بعیب الضمان التزام المنتج : " و عرفھ الدكتور محمد محي الدین إبراھیم سلیم بقولھ 

  .  42ص ] 41["بضمان خلو منتجاتھ  من العیب المسبب للضرر 

  : العیب في القانون الجزائري تعریف  

  :على لمستھلك و قمع الغشالمتعلق بحمایة ا  03- 09من قانون  03نصت المادة 

غیاب كلي أو وجود في مستویات مقبولة و بدون خطر في مادة غذائیة : سلامة المنتوجات "  -

لملونات أو مواد مغشوشة  أو سموم طبیعیة أو أیة مادة أخرى بإمكانھا جعل المنتوج مضرا بالصحة 

  .بصورة حدة أو مزمنة 
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أو عیب خفي یضمن عدم / توج خال من أي نقص و من: منتوج سلیم و نزیھ و قابل للتسویق  -

  .أو مصالحھ المادیة و المعنویة /الإضرار بصحة و سلامة المستھلك و 

كل منتوج في شروط استعمالھ العادیة أو الممكن توقعھا ، بما في ذلك المدة، : منتوج مضمون  -

عمال المنتوج و تعتبر مقبولة لا یشكل أي خطرا و یشكل أخطار محدودة في أدنى مستوى تتناسب مع است

  . بتوفیر مستوى حمایة عالیة لصحة و سلامة الأشخاص 

  ." كل منتوج لا یستجیب لمفھوم  المنتوج المضمون المحدد أعلاه : منتوج خطیر  -

  .من نفس القانون   04كما نصت المادة 

امیة سلامة ھذه یجب على كل متدخل في عملیة وضع المواد الغذائیة للاستھلاك احترام إلز" 

  ." المواد و السھر على أن لا تضر بصحة المستھلك

جات الموضوعة للاستھلاك مضمونة یجب أن تكون المنتو:" فنصت على   09أما المادة 

ن لا تلحق ضررا بصحة المستھلك تتوفر على الأمن بالنظر إلى الاستعمال المشرع المنتظر منھا و أو

ط العادیة للاستعمال أو الشروط الأخرى الممكن توقعھا من قبل أمنھ و مصالحھ و ذلك ضمن الشروو

  " .المتدخلین 

المستھلك أو  ةیتضح لنا من ھذه المواد القانونیة أن المنتوج یعد معیبا إذا أضر بصحة و سلام

ھو ما  العیب ذكرت بأنفقد   266-90من المرسوم   ]105[03مصالحھ المادیة و المعنویة ، أما المادة 

أو /للضمان، و  العیب الخفي الموجبو ھذا ھو ال المخصص لھ المنتوج غیر صالح للاستعم یجعل

علیھ فإن مساس المنتوج بسلامة الأشخاص و.  لتعویضلالعیب الموجب  ھوینطوي علیھ المنتوج وخطر 

  .معیبا المنتوج و بالتالي یكون وممتلكاتھم و مصالحھم المادیة و المعنویة یمثل الخطر 

مكرر من القانون المدني نجد المشرع قد ربط مسؤولیة المنتج   140وع إلى نص المادة و بالرج

ما یدفعنا إلى القول بأن و ھذا بعیب المنتوج دون أن یضع أیة قرینة تفترض وجود العیب في المنتوج 

وضعت   09/03من قانون   11و 09، 03إلا أن المواد  ،العیب واجب الإثبات من طرف المتضرر

ة قاطعة تقضي بأن غیاب السلامة في صحة ومصالح المستھلك المادیة و المعنویة تعني وجود عیب قریب

و علیھ فإن المتضرر یكفیھ أن یثبت عدم تحقق السلامة  وھو التزام أي أن الخطر قد تحقق في المنتوج 

  .لإقامة الدلیل على وجود عیب في المنتوج   بتحقیق نتیجة یقع على عاتق المنتج
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   قانونیة عما یقاربھ من  مفاھیمتمییز العیب في المنتوج  .2.3.1.1.1

لذا وجب  القانونیة ، قد یتقاطع العیب في المنتوج الموجب لمسؤولیة المنتج مع بعض المفاھیم

تمییزه عن العیب الخفي و كذلك تمییزه عن الغلط  إضافة إلى تمییزه عن عدم المطابقة  و أخیرا تمییزه  

  .و ھذا رفعا لأي لبس أو خلط في المفاھیم  ،لتطابقعن عدم ا

  : عن العیب الخفي   في المنتوجتمییز العیب 

لقد سبق في تعریف العیب الخفي أنھ تلك الآفة التي تطرأ على الشيء فتنقص من قیمتھ أو من 

لمنتوج أو و علیھ فإنھ یختلف عن عیب ا، من القانون المدني الجزائري  379الانتفاع بھ حسب المادة 

  .الخلل في المنتوج من حیث المضمون و من حیث الآثار

من القیمة أو من الانتفاع بالشيء بینما عیب المنتوج  صینق ھو الذي العیب الخفي:  من حیث المضمون 

  .یؤدي إلى تضرر الغیر إما ضررا مادیا أو معنویا

، من القانون المدني  379، 376، 375فالعیب الخفي موجب للضمان طبقا للمواد : من حیث الآثار 

مكرر من القانون المدني، و تجدر الإشارة ھنا   140بینما عیب المنتوج  موجب للتعویض طبقا للمادة 

إلى أن العیب قد یستغرق المصطلحین معا ، فیكون عیبا خفیا منقصا من قیمة الشيء و الانتفاع بھ، و في 

إذا وجد خلل في فمثلا  ، لغیر فیكون موجبا للتعویضنفس الوقت نفس العیب یؤدي إلى إحداث ضرر ل

ففي ، فرامل السیارة جراء عیب في التصنیع أدى إلى إصابة مالك السیارة الذي كان یسوقھا بأضرار 

أدى ھذه الحالة عیب الفرامل ھو عیب خفي ینقص من قیمة السیارة و من الانتفاع بھا وفي نفس الوقت 

  .ابة مالكھا بأضرار وجب تعویضھا إلى إص السیارةفي  عیبھذا ال

  : عن الغلط  في المنتوجتمییز العیب 

اقع بمعنى أنھ یتصور غیر وھم یقوم في ذھن شخص یحملھ على اعتقاد غیر الو: الغلط 

  .]20[وھو نفس التعریف الذي قال بھ الأستاذ فیلالي ]2["الحقیقة

  . 60ص D 9["یھ بخیار الرؤیةیتصل بحق العلم بالمبیع أو ما یصطلح عل" :كما یعرف بأنھ

وما یلیھا من القانون  81المواد  فيأما المشرع الجزائري فلم یعرف الغلط و إنما ذكر ضوابطھ 

  .المدني الجزائري 

ومن خلال التعاریف التي أوردتھا، یتبین لنا أن الغلط أمر نفسي داخلي یتعلق بتصور الشخص 

ھذا من حیث المضمون، أما من حیث الآثار ،  ،ي ماديبینما عیب المنتوج ھو أمر موضوع، للأشیاء 

من القانون المدني الجزائري بینما عیب المنتوج  83لمادة ل طبقافالتمسك بالغلط یؤدي إلى إبطال العقد 

  . الرامیة إلى التعویضیقیم مسؤولیة المنتج 
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  : عن عدم المطابقة  في المنتوجتمییز العیب 

المنتوج و الخدمات والثاني  مطابقة لھ المشرع في مجالین الأولالمطابقة مصطلح قانوني استعم

من قانون   18فقرة   03ھو الذي یعنینا ھنا ، و قد عرفتھ المادة  طبعا الأولو ، ]94[مطابقة البنایات

  : كما یلي   03 -09

اللوائح استجابة كل منتوج موضوع للاستھلاك للشروط  المتضمنة في "  :72ص ] 57[المطابقة

  " .المتطلبات الصحیة و البیئیة و السلامة و الأمن الخاصة بھلفنیة وا

ومطابقة  ، مطابقة للمواصفات المتعلقة بأمن المنتوج: و المطابقة للمواصفات نوعان 

المادة و  04 -04من قانون  14المادة  و ھذا ما جاء في متعلقة بنوعیة المنتوج و جودتھ للمواصفات ال

  .  467 - 05من المرسوم التنفیذي   19و المادة   04-03من الأمر   07

أما بالنسبة للنوع الأول ، و علیھ فإن عدم المطابقة في النوع الثاني لا یعني أن المنتوج معیب 

فیعني أن المنتوج معیب ما دام ینطوي على خطر یمكن أن یمس بأمن و سلامة الأشخاص و ھنا یتقاطع 

لا ینحصر في عدم مطابقة المنتوج فیب المنتوج أوسع من ھذا بمعنى عدم المطابقة مع العیب ، إلا أن ع

  .لمواصفات الأمن فقط كما سنرى في صور العیب 

  :   ]95[عن عدم التطابق في المنتوج تمییز العیب 

التطابق التزام یقع على عاتق البائع عند التسلیم ، إذ یجب علیھ أن یسلم المبیع بالحالة التي كان 

 و ھو ما نصت علیھ المادتینفي المبیع للمشتري بوجودھا بیع أو بالصفات التي تعھد البائع علیھا وقت ال

من ھنا یتضح لنا الفرق من حیث المضمون بین عدم و ،القانون المدني الجزائري من 379 - 364

أو تخلف  فالأول یقتضي إما تغییر حالة المبیع وقت التسلیم عن حالتھ وقت إبرام العقد، التطابق و العیب 

صفات تعھد البائع للمشتري بوجودھا في المبیع و لا یعني ھذا بتاتا أن المبیع معیب و إنما غیر متطابق 

كما  و الثاني یقتضي وجود خلل بالمنتوج یؤدي إلى الإخلال بالسلامة ،مع ما كان ینبغي أن یكون علیھ

  . رأینا

 بمقتضى ب الخفي و عدم التطابقأما من حیث الآثار فإن المشرع الجزائري سوى بین العی

  .من حیث الآثار اختلافا تاما عن العیب في المنتوج  بینما یختلف عدم التطابق مدني  379المادة 
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  صور العیب  .3.3.1.1.1

للغیر ، فإن ھذا الخلل إما أن یكون  اإذا كان العیب ھو الخلل الذي یلحق المنتوج فیحدث ضرر

  : مإخلال المنتج بواجب الإعلا عنھ ناتجا عنوإما أن یكون خارجا  ، لمنتوجا اتذاتیا موجودا في مكون

  : العیب الموجود في مكونات المنتوج  -

  .ھذه الحالة تقتضي أن یكون العیب طارئا أو أن یكون لازما أو مقصودا أو مسموحا بھ

منتوج مماثل طبیعي ألا یكون في نقصد بھ العیب الذي من المفروض أو ال: ـ العیب الطارئ 

و المعیار ھنا ھذا العیب  العادي لھ یقتضي عدم وجود الأنموذجالفطرة السلیمة للمنتوج أو فبمعنى آخر و

  .ھو معیار مھني

یسمى متزامنا مع إحدى مراحل التصنیع وأن العیب نشأ و وجد  تعني: نشوء العیب وقت التصنیعف

التخزین أثناء التصنیع لأنھ یعد مرحلة من المعنى  ویدخل في ھذا،  67ص ] 53[أیضا عیب التصنیع

من  05فقرة   02 المادةو   03-09من قانون   09فقرة   03لمادة وفقا ل مراحل العملیة الإنتاجیة

 . 39-90المرسوم التنفیذي 

لابد  لازم بھ أن وجود العیب في المنتوج أمر نعني: ـ العیب اللازم أو المقصود أو المسموح  بھ 

الذي أحدثھ  الضرر  بوجوده ، إما بسبب طبیعة المنتوج  أو بسبب دفع ضرر أكبر منمنھ ، مسموح 

  .، و ھذا العیب وإن كان یتحقق معھ الخطر و یمس بالسلامة إلا أن المنتج لا یسأل عنھعیب المنتوج 

  : العیب الناتج عن الإخلال بالالتزام بالإعلام  -

ستھلك في استخدامھ للمنتج و ھو ما یساعد الإلتزام بالإعلام یحقق الأمان الضروري للم

 ]10[المستھلك على الاستخدام السلیم لھذا المنتج و یقیھ من المخاطر الناجمة عن الاستخدام الخاطئ لھ

ھذه الحالة تقتضي أن یكون المنتوج سلیما في ذاتھ و مكوناتھ أي أن المنتوج نشأ سلیما في و ، 41ص 

نشأ  العیب المتمثل في عدم تحقق السلامة  المنتج بواجب الإعلام كل مراحل إنتاجھ لكن بسبب إخلال

 حیث 23/09/2004إلى ھذا المعني ذھبت محكمة استئناف باریس في حكمھا المؤرخ في و،  المطلوبة

عدم التزام المنتج بالإعلام بكل خصائص الدواء  و تحذیر المستعمل أو الطبیب من وجود :"أقرت بأن

د عیبا في المنتوج لأن من شأنھ ألا یوفر الأمن و السلامة الذي یقع على عاتق أضرار استثنائیة  یع

  .150ص ] 67["المنتج

وقد بررت المذكرة التفسیریة . " یقول الأستاذ سالم محمد ردیعان العزاوي و في نفس السیاق 

ھ إلى بأن مرد الحرص على واجب الإعلام عن خصائص المنتوج الخطرة و تحذیر المستھلك و توجیھ

یقصر فكرة العیب على ما یحتویھ القضاء في كثیر من الدول  نطریقة الاستعمال الصحیحة یعود إلى أ

المتمثلة بطریقة توزیعھ أو تعبئتھ أو تخزینھ أو تسلیمھ و المنتوج ذاتھ دون العناصر الخارجة عنھ، 
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توي لیس فقط التحذیرات الإعلام عن مخاطره كما أن مصطلح تقدیم المنتوج  یجب تفسیره على أنھ یح

أو تعلیمات الاستعمال غیر الصحیحة أو غیر الكاملة و إنما كذلك یشمل حالة انعدام مثل ھذه التعلیمات 

  . 254ص ] 12[أو التحذیرات

  03-09من قانون  18و  17وما تجدر الإشارة إلیھ ھو أن الالتزام بالإعلام الوارد في المادتین 

 137ص ] 11[من القانون المدني  352بیع علما كافیا الوارد في المادة یختلف عن علم المشتري بالم

من  حیث المضمون  و من حیث الآثار، فالأول یترتب علیھ عیب في المنتوج ویؤدي إلى قیام مسؤولیة 

مدني  352المنتج أما الثاني فیترتب علیھ عیب في الإرادة و یؤدي إلى قابلیة العقد للإبطال حسب المادة 

الذي لا یرى أي   03-09ما لا یتماشى و السیاسة الحمائیة التي جاء بھا قانون حمایة المستھلك  و ھو

زیادة على ذلك فإن التمسك بعدم العلم  ، القانون أي فائدة في إبطال العقد و إنما إقامة مسؤولیة المنتج

 یمكن أن یسقط عن المنتج لأنھ مدني ، بینما الالتزام بالإعلام لا 352 طبقا للمادةبالمبیع یمكن أن یسقط 

  .التزام قانوني مستقل عن العقد 

كما یختلفان أیضا من حیث الطبیعة فالإخلال بالالتزام بالإعلام من طبیعة مدنیة وجزائیة، بمعنى 

، بینما   03- 09من قانون   78حتى و لو لم یرتب أي ضرر فإن المسؤولیة الجزائیة تقوم طبقا للمادة 

  . كافي ھو من طبیعة مدنیة فقط وجوب العلم ال

بالإعلام أیضا عن الإعلان أو الإشھار التجاري فالأول التزام قانوني، أما  الالتزامكما یختلف 

الثاني فھو وسیلة غیر شخصیة لتقدیم الأفكار و السلع و الخدمات بواسطة جھة معلومة و مقابل أجر 

، تھدف إلى ترویج المنتجات أو الخدمات یس إلا ، فھو إذن وسیلة دعائیة للمنتوج ل 51ص ] 21[مدفوع

  .34ص  ]131[بقصد تحقیق الكسب المادي

و بالتالي نستبعد العلم الكافي بالمبیع و الإعلان من مجال دراستنا و نقتصر على الإخلال بواجب 

  التحذیر أو الإخلال بواجب  ]95[الإخلال ببیانات الإرشاد:  الذي قد یأخذ إحدى الصورتین  ]95[الإعلام

  : الإخلال ببیانات الإرشاد  

إعلام الغیر بالبیانات اللازمة المتعلقة بالمنتوج  من حیث طریقة استعمالھ بیقع على المنتج التزام 

  .و طریقة حفظھ و طریقة صیانتھ و طریقة إتلافھ وتاریخ صلاحیتھ

  : البیانات المتعلقة بطریقة الاستعمال  -

 بطریقة المستھلكیجب على المنتج أن یعلم :   03- 09انون من ق 18و  17مادتین طبقا لل

فقا للاستعمال العادي و المشروع و المتوقع من قبل المنتج ھذا وو ھاستعمال استخدام المنتوج و كذا دلیل

في ذاتھ بل یكفي  اقانون ، ولا یشترط ھنا أن یكون المنتوج خطیرال نفس من 9 المادةكما جاء في 

  . ]95[استعمل استعمالا خاطئا مثل ألعاب الأطفال اضرار بالغیر إذاحتمال أو توقع الإ
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  : البیانات المتعلقة بطریقة حفظ المنتوج  -

تتطلب بعض المنتوجات طریقة و شروط معینة للحفظ و إلا تحول المنتوج من منتوج سلیم و 

بسلامة الأشخاص ، إلى منتوج معیب یلحق الضرر  03- 09من قانون   03المادة  كما عبرت عنھنزیھ 

  .، أشعة الشمس، إلى غیر ذلك الجانب كدرجة الحرارة ، الرطوبة لذا یجب ذكر كل البیانات المتعلقة بھذا

  : البیانات المتعلقة بطریقة صیانة المنتوج -  

بعض المنتوجات لابد لھا من صیانة دوریة و فان  03 - 09من قانون  10مادة طبقا  لل

جالھا و غیر ذلك ءاالمتعلقة بالصیانة و لذا یجب على المنتج ذكر البیانات متخصصة في بعض الأحیان، 

لسلامة ا تنعدمالصیانة التي بتخلفھا یقع الضرر و ھنا طبعا نقصد و،  و مثال ذلك المركبات المیكانیكیة

  .أما الصیانة التي تطیل من عمر المنتوج فلا تدخل في ھذه الدراسة  ،المطلوبة في المنتوج

  :ة إتلاف المنتوج طریق -

بعض المنتوجات ذات خص یو  03 -09من قانون  3فقرة  10ھذا الالتزام أوردتھ المادة 

ھذه المنتوجات تتطلب طریقة خاصة لإتلافھا بعد استعمالھا فخاصة مثل الحقن أو الإبر الطبیة الطبیعة ال

و حرقھا یمكن أن تحدث فإذا تم رمیھا في النفایات أ، تختلف عن طرق إتلاف المنتوجات الأخرى 

، لذا وجب على المتنج إرشاد المستعملین لھذا المنتوج بالطریقة المثلى التي یمكن بھا  أضرار بالصحة

التي تحدثھا طرق  البیئیةتخلص منھ حتى لا یحدث أي ضرر للغیر ، أما الأضرارلإتلاف المنتوج و ا

  .الدراسة فلا تدخل في مجال ھذه لبعض المنتوجات الإتلاف الخاطئة 

  : البیانات المتعلقة بتاریخ الصلاحیة  -

، وھي من البیانات ةصلاحیالنتاج و تاریخ إنتھاء ج أن یحدد بوضوح تاریخ الإیجب على المنت

الھامة جدا یترتب علیھا قیام أو عدم قیام مسؤولیة المنتج عن الأضرار التي تسببھا المنتجات المنتھیة 

  . تجات سلیمة و نزیھة إلى منتجات معیبةصلاحیتھا و التي تتحول من من

  : الإخلال بواجب التحذیر  -

بل حتى كیفیة  ، تتطلب المنتجات الخطیرة عنایة فائقة تجعل المنتج ملزما بالتحذیر من أخطارھا

و عادة ما یتم ھذا التحذیر بعبارات تلفت  ،التعامل مع ھذه الأخطار إن وقعت لأن الخطر فیھا متوقع

كما یلجأ في بعض الأحیان إلى كتابة .  و غیر ذلك"حذار " ، " تحذیر" ، "خطر " تعمل مثل انتباه المس

ھذا التحذیر قد   مثلا ، ھذه العبارات باللون الأحمر و تدعیمھا بالرموز التي تدل على خطر الموت

  .یخص المنتوج في حد ذاتھ  أو قد یخص جمعھ مع  منتوج آخر  
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  : ج التحذیر الخاص بالمنتو -

، أي أن المنتوج في حد ذاتھ یمكن أن یكون مصدر خطر  قد یكون المنتوج خطیرا في طبیعتھ

لذلك یجب على  ....: "یؤدي إلى الإضرار بالغیر، و في ھذا الصدد یقول الأستاذ محمد شكري سرور 

حیازتھ لھذه  أن یبرز للمستعمل الاحتیاطات التي یجب علیھ أن یتخذھا في –من ناحیة ثانیة   - المنتج 

المنتجات و في استعمالھا وأن یحذره بكل وضوح من مخاطر عدم اتخاذ ھذه الاحتیاطات ، وقد قضى 

دون " تعال شقابلة للا" في ھذا الشأن بمسؤولیة منتج الغراء الذي اكتفى بأن یكتب على العبوة أن السلعة 

  .  23ص ] 34["أن یبرر ضرورة تھویة المكان الذي سوف تستعمل فیھ 

و المقصود ھنا ھو أن المنتج لا یكتفي بالبیانات التي تظھر خطورة المنتج فقط و إنما یجب علیھ 

أیضا أن یبین الاحتیاطات المطلوبة التي تجعل خطر المنتوج تحت السیطرة ، فیتحول  بالأخذ بھذه 

  .ذه الاحتیاطات الاحتیاطات  إلى منتوج آمن ، و كذلك لابد علیھ أن یشیر إلى عواقب عدم الأخذ بھ

یقصد اتفاقیة المجلس (بحیث أن الاتفاقیة "  : یقول الأستاذ سالم محمد ردیعان العزاوي

، أشارت إلى طریقة عرض المنتوج لمساعدة القضاء في الاستنتاج من إھمال المنتج في )الأوروبي

و إغفالھ من الإعلام عن خصائص منتجاتھ الخطرة و تحذیر المستھلك أو المستعمل من مخاطرھا أ

إعطاء التعلیمات أو التوجیھات الخاصة بطریقة استعمالھا ، و تجنب مخاطرھا بمثابة عیوب في المنتوج 

  .254ص ] 12["توجب إقامة مسؤولیتھ عن الأضرار الجسمانیة التي لحقت من جراء ذلك

أدوات ك ،كما لا یفوتني أن أشیر ھنا إلى الحساسیة المفرطة لبعض المستھلكین لمنتوج ما 

تحذیر فئات معینة من ب ذلك  إلىما یتطلب من المنتج الإشارة  و ھو،  الخ... التنظیف ، الدواء 

عیبا في المنتوج  فلا تعد أما الحساسیة  العادیة ،"البنسیلین  " مثل حقنة  من بعض المنتوجاتالمستھلكین 

  .المعیار ھنا ھو معیار مھني و

  : ن التحذیر الخاص بالجمع بین منتوجی -

، و إنما ینشأ العیب  غیر معیب حداقد یحصل الضرر جراء الجمع بین منتوجین كلاھما على 

المتمثل في عدم السلامة من الجمع بینھما ، و ھذا الجمع قد یكون بتناول المنتوجین في وقت واحد أو 

و قد یكون  ، )لجلدالفم ، الحقن ، وضعھا على ا( التناول  ھذا كالأدویة مثلا أیا كانت طریقة ،متقارب

، قرب جھاز التموین بالبنزین مثل استعمال الھاتف النقال  ،بالتماس أي وضع منتوج قرب منتوج أخر

الأخطار التي قد تنجر على ھذا  أن یبین بشكل واضح و صریحالتین یجب على المنتج في كلتا الحو

  :03-09من قانون  02فقرة   10 و ھذا ما نصت علیھ المادة ،الجمع بشرط أن یكون ھذا الجمع متوقعا

 طبعا ومعیار التوقع ." تأثیر منتوج على المنتوجات الأخرى عند توقع استعمالھ مع ھذه المنتوجات " 

  .ھو معیار مھني 



32 
 

بالإعلام تتعلق بالدواء ، إذ لا یكتفي منتجھ بین المنتوجات یر من الجمع ذحو أكثر حالات الت

بل یشیر إلى  ، ریقة الحفظ و التركیب و المكونات و غیرھا فحسببطریقة الاستعمال و دواعیھا و ط

  .52ص ] 17[ن جمعھا مع استھلاك ھذا  الدواءالمنتجات الدوائیة أو غیر دوائیة التي لا یمك

التزام قانوني یقع على عاتق  أن الالتزام بالإعلام ھو ، كرهذو ھكذا یتبین لنا من خلال ما تقدم 

، فیتحول بذلك  مادام لم یحقق السلامة المطلوبة معیبایجعل المنتوج ذا الالتزام ھالمنتج ، وأن الإخلال ب

  . إلى منتوج خطیر مخل بالسلامةآمن من منتوج  

   في كل أنواع المسؤولیات المدنیة الشروط المشتركة  .2.1.1

بین  وأن تقوم علاقة سببیة ،59ص ] 11[ضررالیشترط في كل أنواع المسؤولیة المدنیة أن یقع 

  .الضرر و مصدره

  وقوع الضرر . 1.2.1.1

كان بإمكانھ أن یوقع المنتج تحت طائلة  نإن وجود عیب في المنتوج دون إحداثھ للضرر  وإ

ضح أن الضرر تو ھكذا ی ، غیر أن مسؤولیتھ المدنیة لا تقوم ]95[أو الإداریة ]95[العقوبات الجزائیة

نا دراسة الضرر من حیث تعریفھ م، مما یتطلب  شرط أساسي في قیام مسؤولیة المنتج من عدمھ

خرا من حیث الأضرار التي تغطیھا مسؤولیة المنتج  وفقا للقانون و ءاوأنواعھ و من حیث شروطھ 

  .الجزائري

   تعریف الضرر وأنواعھ  .1.1.2.1.1

  : تعریف الضرر  

لمساس بحق أو في نفسھ أو مالھ و الذي من شأنھ ا ھو الأذى الذي یصیب المضرور" :الضرر

 :و ھوأ 294ص ] 6["مصلحة مشروعھ و یجعل المضرور في مركز أسوأ مما كان علیھ فیما سبق

  . ]22["أذى یصیب المتضرر في حق من حقوقھ أو في مصلحة من مصالحھ المشروعة"

الدكتورة زاھیة و143ص ] 3[الدكتور بلحاج العربي كل من التعریف نفسھ تقریبا تبناه ھذاو

   .81ص ] 132[وكذلك الدكتور محمد صبري السعدي 60ص ] 11[وسفحوریة سي ی

الأذى الذي یصیب الشخص من جراء المساس بحق من حقوقھ "  :أیضا بأنھكما عرف الضرر

أو  الھأو بمصلحة مشروعة لھ سواء تعلق ذلك الحق أو تلك المصلحة بسلامة جسمھ أو عاطفتھ أو بم

  .35ص ] 13["حریتھ أو شرفھ أو غیر ذلك 
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إخلال بمصلحة مشروعة ، أو ما یصیب المرء في "  : كذلك نجد من بین تعاریف الضرر أنھ

 "من حقوقھ، أو الخسارة المادیة أو المعنویة التي تلحق بحق الضحیة نتیجة التعدي الذي وقع علیھ حق

    .284 -  283ص ] 19[

ھا ، إلا أنھا تدور حول و الملاحظ أن كل ھذه التعاریف التي أوردتھا ، وإن اختلفت في صیاغت

وعلیھ فإن عیب المنتوج لابد أن یلحق  ، 81ص ] 132[فكرة المساس بالحق أو بالمصلحة المشروعة

  .الأذى بحق أو مصلحة مشروعة للمتضرر 

  

  : أنواع الضرر  -

، فإن كانت مادیة كان 73ص ] 31[یتحدد نوع الضرر بالنظر إلى الحق أو المصلحة المتضررة

  .و إن كانت غیر مادیة كان الضرر غیر ماديالضرر مادیا 

  : الضرر المادي 

الضرر الذي " :أو ھو ،714ص ] 23["الإخلال بمصلحة المضرور ذات قیمة مالیة" :ھو

أو بتفویت مصلحة مشروعة " یصیب الشخص في جسمھ أو مالھ أو یترتب علیھ انتقاص حقوقھ المالیة 

مثل في الخسارة تیصیب الشخص في جسمھ أو في مالھ فی ما" :أو ھو ،37ص ] 13["لھ ذات قیمة مالیة

  .  145ص ] 3["المالیة التي تترتب على المساس بحق سواء كان الحق حقا مالیا أو غیر مالي 

لالي بأنھ تلك الخسارة المالیة أي الخسارة الاقتصادیة المحضة التي تلحق یف الدكتوركما عرفھ 

مصلحة مشروعة ، و تتجسد ھذه الخسارة المادیة في  الشخص نتیجة تعد  على حق من حقوقھ أو

و في مجال الطیران عرفھ الدكتور ھاني  ،288ص ] 19["انتقاص من الذمة المالیة للشخص المضرور

نسان من ھلاك أو تلف لأموالھ و ممتلكاتھ نتیجة لوجود عیب في لإكل ما یصیب ا" محمد دویدار بأنھ 

  . 237ص ] 50["الطائرة 

ص ] 44[ن القول إذ الضرر المادي ھو الذي یصیب الشخص في مالھ أو جسمھو علیھ یمك

160.  

  : الضرر المالي 

أي نقصھا  و یحدث  75ص ] 31[ھو الضرر الذي یصیب الذمة المالیة فیؤدي إلى افتقارھا

جھزة أو الضرر المالي بطریقة مباشرة أي التأثیر السلبي المباشر في الذمة المالیة كانھدام بنایة أو تلف أ

، كما یحدث بطریقة غیر مباشرة  بزیادة التكالیف و الأعباء كالأموال المصروفة للترمیم أو الإصلاح

  .  85ص ] 43[متمثلا في ضیاع أو فوات الفرصة أو كما تسمى أیضا الكسب الفائت

و على ھذا الأساس ، یمكن أن نتصور الضرر المالي في مسؤولیة المنتج بأن یؤدي عیب 

و مثال ذلك أن یؤدي  ،]95[افتقار الذمة المالیة للمتضرر أو التأثر السلبي لمصالحھ المادیة المنتوج



34 
 

بالمسكن الموجود فیھ ھذا الجھاز فتقوم  مسؤولیة  ضررأث احدالى اانفجار جھاز تلفاز بسبب عیب فیھ 

  .المنتج 

  : الضرر الجسمي  -

  : ین نعني بھ الضرر الذي یصیب الشخص في جسمھ و ھو على نوع

یمكن معاینتھ دون الحاجة إلى كشف طبي دقیق أو  الذي الضرر ھوو: ضرر جسمي ظاھر 

ة بأجھزة طبیة خاصة ، كالحروق و الجروح و التشوھات الخلقیة التي قد تحدثھا بعض المنتجات المعی

  . كانفجار بطاریة شاحنة بسبب عیب فیھا فتؤدي إلى حروق و تشوھات خلقیة للمتضرر

یتطلب الكشف عنھ خبرة طبیة دقیقة و استعمال  و ھو الضرر الذي :اطني ضرر جسمي ب

ا یمكن أن تتطلب خبرة أكثر وسائل وأجھزة طبیة خاصة مثل الأضرار التي تصیب الأمعاء أو المعدة كم

وسائل أكثر تطورا إذا تعلق الأمر مثلا بالتشوھات الجینیة التي تكون المنتوجات المعیبة عاملا أو دقة و

  .ا لحدوثھا سبب

  : الضرر غیر المادي  -

على فقط لكني رأیت  بالاعتماد جعل الضرر غیر المادي ھو الضرر المعنوي دأب الفقھ على 

المادي لیس ھو الضرر المعنوي فقط وإنما خصوصیة الأضرار في مسؤولیة المنتج أن الضرر غیر 

  .یمكن أن یكون ضررا نفسیا أیضا 

   :الضرر المعنوي أو الأدبي  

یعتبر ضررا أدبیا كل مساس بشرف الشخص واعتباره "  : عرفھ الأستاذ سلیمان مرقس كما یلي

كما في القذف و السب و كل ألم یصیب الإنسان في جسمھ أو عاطفتھ كما في الضرب و الإھانة و قتل 

ي عزیز كما یعتبر كذلك كل مساس بحق من حقوق الشخصیة و في مقدمتھا الحق في الاسم و الحق ف

  . 132ص ] 14["الصورة و الحق في احترام الحیاة الخاصة 

  . 35ص ] 13["ساس بالحریة أو الشرف أو غیر ذلكالم"  : كما عرف بأنھ

الإحساس بالتبعیة و القصور التي یشعر بھا "  ، و ھناك من أضاف إلى الضرر المعنوي

أیا كان الأمر فإن و 77 - 76ص ] 31["بإعاقة و كذلك الأضرار الجمالیة المتضرر الذي أصیب

الأضرار المعنوي ھي التي تتعلق بالشعور أو الإحساس الإنساني السلبي الذي قد یترتب عن المساس 

  .و العزلة یؤدي إلى الخیبة و الحزن و الكآبة  بالشرف أو بالسمعة أو بالحریة أو بالجمال و

یشمل التعویض عن "  :دني مكرر من القانون الم  182المشرع الجزائري في المادة  ذكرهوقد 

  " . الضرر المعنوي ، كل مساس بالحریة أو الشرف أو السمعة 

ومن ھذا المنطلق یمكن أن نتصور بعض الأضرار المعنویة التي قد تحدثھا المنتجات المعیبة 

مثل شعور المتضرر بالنقص جراء إصابتھ بتشوھات خلقیة نتجت عن استعمال عطر أو مواد زینة 
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یراعي في تقدیر ھذا الضرر جنس المتضرر و وظیفتھ و مركزه و غیر ذلك من المعاییر ذات و ، معیبة 

الطابع الشخصي ، فالمرأة أكثر إحساسا بالتشوھات الخلقیة خاصة إذا كانت في الوجھ و یشتد الأمر إذا 

  . مثلا كانت ھذه المرأة فنانة أو ممثلة معروفة

  : الضرر النفسي 

سمھ كان الضرر جسیما وإذا أصیب في عواطفھ كان الضرر عاطفیا في جالإنسان إذا أصیب 

وإذا أصیب في نفسیتھ كان الضرر نفسیا و ھو ما یتمثل في التغیرات السلوكیة التي قد تطرأ على 

لاضطرابات النفسیة، و ھذا النوع من الضرر ، یشبھ غیرھا من الأمراض و االشخص كالقلق و الأرق و

كونھ یمكن  في لا یصیب الشخص في جسمھ أو مالھ كما یشبھ الضرر الماديالضرر المعنوي في كونھ 

إثباتھ بواسطة شھادة الطبیب النفساني أو الأخصائي النفساني ، ومثال ذلك بعض الأدویة التي تجعل 

الشخص عصبیا وأخرى تصیب بالأرق أو الشعور بالإرھاق أو كثرة النوم ، كل ھذه الأعراض وغیرھا 

  .من المضاعفات الجانبیة للدواء التي لابد فإنھا تعتبر أضرار یجب التعویض عنھا إذا لم تدخل ض

  شروط الضرر  .2.1.2.1.1

وأن یكون مباشرا   ،وأن یكون محققا  ،یشترط في الضرر أن یكون واقعا على مصلحة مشروعة 

  . و أن لا یكون محل منع من تعویضھ  ،وأن یكون شخصیا  ،مع التعلیق على ھذا الشرط 

  : أن یكون الضرر واقعا على مصلحة مشروعة  -

المصلحة شرط للحصول على التعویض عن الضرر الذي لحق بالمضرور، ولابد أن تكون ھذه 

المصلحة مشروعة أما المصلحة غیر المشروعة فلا یعتد بھا و یقصد بالمصلحة المشروعة تلك التي 

  .قضائيمحل دعوى أو دفع یحمیھا القانون أي یمكن أن تكون 

  : أن یكون الضرر محققا  -

نقصد بذلك إما أن یكون الضرر قد حدث فعلا أو أن وقوعھ في المستقبل مؤكد وھو ما یستفاد 

وكذلك ، " ما لحق الدائن من خسارة وما فاتھ من كسب " ..   : عبارةفي مدني  182من نص المادة 

ن الضرر الذي لحق المصاب طبقا قدر القاضي مدى التعویض عی" :مدني التي تنص  131المادة 

مراعاة الظروف الملابسة فإن لم یتیسر لھ وقت الحكم أن یقدر  عمكرر م  182و  182لأحكام المادتین 

مدى التعویض بصفة نھائیة ، فلھ أن یحتفظ للمضرور بالحق في أن یطالب خلال مدة معینة بالنظر من 

الضرر المستقبلي كما یستخلص ذلك أیضا من  و في ھذا إشارة إلى 39ص ] 13["جدید في التقدیر 

لا یجوز  لأي شخص التقاضي ما لم "  :من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة في نصھا   13المادة 

  . "قائمة أو محتملة یقررھا القانونتكن لھ صفة و لھ مصلحة 
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إذا التعویض إلا لا یمكن للمضرور أن یطالب ب" :علي فیلالي  الدكتوریقول و في ھذا الصدد 

یكون الضرر محققا إذا كان بطبیعة الحال قد حصل فعلا و تجسدت  وكان الضرر الذي یدعیھ محققا 

 ي وقع فقط ، بل یشمل كذلك الضرر كن الضرر المحقق لا یقتصر على ذلك الذلأثاره على الواقع ، و 

  . 294 -  293ص ] 19["قوعھ مستقبلا أمرا محققا و أكیداالمستقبل طالما یكون و

لا یمكن الإخلال بمصلحة للمضرور للمطالبة " :و في ھذا الإطار یقول الأستاذ سعید مقدم

بالتعویض ، بل لابد أن یكون ھذا الإخلال محققا ، بمعنى أن یكون الضرر قد وقع فعلا 

« Dommage réalisé »    39ص ] 13["أو سیقع حتما.  

إلى  يلو تراخفیكفي أن یكون وقوعھ مؤكدا معنى ھذا أنھ إذا لم یكن الضرر قد تحقق و 

  .  ]45[المستقبل

و ھنا لابد من التفریق بین الضرر المستقبلي و الضرر الاحتمالي، فالأول تحقق سببھ وتراخت 

أثاره كلھا أو بعضھا إلى المستقبل ، أما الثاني فإنھ لم یقع و لا یوجد ما یؤكد أنھ سیقع غایة ما في الأمر 

و ھذا ما  جعل الأستاذ محمد صبري   ، 41ص ] 13[عھ ، كما یحتمل عدم وقوعھأنھ  یحتمل وقو

  : أن للضرر أوصافا ثلاثة ب :" السعدي یقول

 .معناه أن الضرر قد وقع فعلا و لا مشكلة تثار فیھ : الضرر الواقع  -

و ھو ضرر لم یقع بعد و لكن وقوعھ مؤكد ، فسبب الضرر قد تحقق : ضرر مؤكد الوقع -

 .اره  كلھا أو بعضھا تراخت إلى المستقبل و لكن آث

  .ضرر احتمالي ھو الضرر الذي لم یقع و لا یوجد ما یؤكد وقوعھ مستقبلا  -

فالضرر المحتمل غیر محقق الوقوع في المستقبل فھو یختلف عن الضرر المستقبل والضرر 

، فلا تعویض عنھ إلا إذا  المحتمل لا تقوم علیھ المسؤولیة المدنیة بل ینتظر حتى یصبح الاحتمال یقینا

و یقول الأستاذ ضمیر حسین ناصر المعموري بمناسبة حدیثھ عن شرط  ،132ص ] 43["تحقق فعلا

ثم , " و یقصد بذلك أن الضرر قد وقع فعلا بشكل یقیني و ثابت و ألا یكون محتملا " :تحقق الضرر

یجوز أن یكون مستقبلا تحقق فعلھ و یجمع الفقھ على عدم اشتراط أن یكون الضرر حالا ، بل " :یضیف 

  .95ص ] 18["و تراخت أثار الفعل إلى  من المستقبل 

كما یشترط أن یكون الضرر تحقق و وقع فعلا أو أن یكون ": أما الأستاذ قادة شھیدة فیقول 

  .83ص ] 31[محقق الوقوع في المستقبل

و ھذا في ضرر المستقبلي عن الإمكانیة التعویض الإداریة للمجلس الأعلى بقضت الغرفة وقد 

حیث أن الأضرار اللاحقة " :في قضیة الدولة ضد فریق بن قرین  1991یونیو   18قرارھا بتاریخ 

بفریق بن قرین محققة ما دام الضحیة ، البالغ من العمر تسعة عشر سنة مرشحا لامتحان نھایة السنة 
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في إشارة إلى المساعدة التي  . 57 – 56 – 55ص ] 32["للقسم الثانوي و كذا البكالوریا التعلیم التقني 

  .یمكن أن یقدمھا لوالدیھ مستقبلا لو بقي على قید الحیاة 

  : أن یكون الضرر مباشرا  -

أو أن العیب كان سببا مباشرا منتجا  ، نعني بھ أن الضرر حدث بشكل مباشر من جراء العیب

شرطا في الضرر و إنما في العلاقة للضرر، وفي اعتقادي فإن وجوب أن یكون الضرر مباشرا لیس 

یقة الأمر ھو نتیجة بین العیب و الضرر كما سنرى لاحقا ، لأن الضرر في حق 53ص ] 13[السببیة

و  ،ھي الضرروالسبب ھنا ھو العیب في المنتوج الذي یجب أن یؤدي مباشرة إلى نتیجة و، ولیس سببا 

ھذا الإطار خاطئ لأن المادة تنص على الضرر  مدني في  182في نفس السیاق فإن الاستدلال بالمادة 

و " متوقع " و لیس الضرر المباشر و غیر المباشر لذا وجب التفریق بین وغیر المتوقع المتوقع 

فالأول یعني النتیجة التي حدثت أي الضرر و ھو یتعلق بنوع المسؤولیة فإذا كانت عقدیة لا  ، "مباشر"

و إذا  ، جسیمادة وقت إبرام العقد ما لم یرتكب المدین غشا أو خطئا ض إلا الأضرار المتوقعة عایتعویتم 

فقرة   182كانت تقصیریة فإن التعویض یشمل الضرر المتوقع وغیر المتوقع وھذا حسب نص المادة 

العیب في مسؤولیة  وھور فإنھ یخص العلاقة السببیة بین الفعل الضا" مباشر " أما الثاني  ، مدني  02

  .لذا فإن ذكره لا یكون في شروط الضرر و إنما في ركن العلاقة السببیة  ،الضرر  بینالمنتج  و

معیار الضرر المباشر ھو الذي  نص " :وما یدعم ھذا الرأي ما قالھ الأستاذ علي علي سلیمان 

قانون مدني مصري   221المقابلة للمادة   01فقرة   182علیھ القانون المدني الجزائري في المادة 

أن یكون نتیجة طبیعیة لعدم الوفاء بالالتزام أو التأخر في الوفاء  بھ ، و یعتبر الضرر نتیجة إذ لم  بقولھ

یكن في استطاعة الدائن أن یتوقاه ببذل جھد معقول ، و مقتضي ذلك أن الضرر المباشر ھو الذي لا 

ن یتقیھ بھذا الجھد یستطیع الرجل العادي أن یتغلب علیھ ببذل جھده العادي فإذا استطاع  الرجل أ

المعقول كان الضرر غیر مباشر و لا تعویض عنھ أو بعبارة أخرى لكي یكون الضرر مباشرا یجب أن 

  الدكتور و الشاھد ھنا أن.296 – 295ص ] 19["افیةتكون بینھ و بین الفعل الضار علاقة سببیة ك

   .لاقة السببیة علي سلیمان كان یتحدث عن الضرر المباشر،  فوجد نفسھ یتكلم عن الع

  : أن یكون الضرر شخصیا  -

الضرر الشخصي ھو الذي یصیب الضحیة شخصیا إما مادیا أو معنویا أو نفسیا بحكم أن 

داریة  ویعني ذلك الإمدنیة و الجراءات الإقانون   13لمادة طبقا لالدعوى القضائیة ھي الأخرى شخصیة 

ص ] 14[تعویض في ذمتھ بسبب الفعل الضاروء حق الشأن یكون الضرر قد أصاب الشخص المدعي ن

كما تعتبر الأضرار المرتدة ضررا شخصیا بالنسبة إلى المتضرر التي ارتدت علیھ، و في ھذه  ،149

كما یتحقق الشرط ذاتھ بالنسبة للأضرار المرتدة عن الضرر " :المعنى یقول الدكتور سلیمان مرقس 

  . 149ص ] 14["ن ارتد علیھالأصلي إذ یعتبر الضرر المرتد ضررا شخصیا لم
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  : ألا یكون محل منع من تعویضھ  -

الأصل أن الضرر یستلزم التعویض من طرف من كان سببا في وقوعھ، إلا أن ھناك بعض 

الاستثناءات تجعل الضرر غیر قابل للتعویض حتى و إن تحققت كافة الشروط السابقة ویتعلق ھذا إما 

یمكن أن "  : 05 -85من قانون   60مثال ذلك ما جاء في المادة و ، بمنع تعویض الضرر بكافة أنواعھ 

یفرض العزل الصحي على الشخص المصاب بمرض معد أو المظنون إصابتھ بھ ، كما یمكن إن دعت 

" رتب على ھذا الإجراء أي تعویض الضرورة إتلاف الأشیاء أو المواد التي انتقلت إلیھا العدوى ، ولا یت

ومثال ، عدم قابلیة التعویض عن الضرر المعنوي كوع من أنواع الضرر و إما بمنع تعویض ن   

یحدد ھذا المرسوم كیفیات " ....  التي تنص على و ]111[47- 99من المرسوم   01ذلك المادة 

  .." .تعویض الأشخاص الطبیعیین ضحایا الأضرار الجسدیة أو المادیة 

عویض عن الضرر المادي والمعنوي لتعدم قابلیة اكأو  ، أي أن التعویض المعنوي مستثنى

التي   1مكرر   140المادة ما ورد في مثال ذلك و،  الاقتصار على تعویض الضرر الجسمي فقطو

إذا انعدم المسؤول عن الضرر الجسماني و لم تكن للمتضرر ید فیھ، تتكفل الدولة بالتعویض " :تنص 

  .أي الضرر الجسمي فقط " عن ھذا الضرر 

   لقانون الجزائري ل وفقامسؤولیة المنتج ي فعنھا  التي یمكن التعویضضرارالأ.3.1.2.1.1

في  عن الضرر الناتج عن عیب مسئولایكون المنتج "  :مكرر على ما یلي  140نصت المادة 

مع نلجأ إلى القواعد العامة مما یجعلنا  ]68[مطلقةھ أن عبارة الضرر جاءت ظما نلاح" ... منتوجھ 

  .خصوصیات مسؤولیة المنتج  الاعتماد على بعض

  : فیما یخص الأضرار المادیة  -

المشرع الجزائري ألزم المنتج بتعویض الأضرار المادیة الجسمیة أو أن لا یوجد أدنى شك في 

 - 09من قانون   11فقرة   03المالیة  التي حدثت بسبب عیب منتجاتھ و ھذا ما یظھر من خلال المادة 

أو عیب خفي / سلیم و نزیھ و قابل للتسویق منتوج خال من أي نقص و منتوج :" التي نصت على  03

  ." أو مصالحھ المادیة و المعنویة / یضمن عدم الإضرار بصحة و سلامة المستھلك و 

یجب على "   :التي تنص  266-90من المرسوم التنفیذي  06أیضا بالمادة ھذا المعنى و یتأكد 

ضرر الذي یصیب الأشخاص و الأملاك بسبب العیب وفق ما في جمیع الحالات أن یصلح ال المحترف

  " .أعلاه   03یقتضیھ مفھوم المادة 

یجب على المحترف أن یضمن سلامة المنتوج "  :من نفس المرسوم فقد نصت  03أما المادة 

 أو من أي خطر ینطوي علیھ / لھ و  الذي یقدمھ من أي عیب یجعلھ غیر صالح للاستعمال المخصص

  " .عول ھذا الضمان لدى تسلیم المنتوج یسري مفو
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یجب على " المتعلق بالتأمینات التي تنص   95/07من   163كذلك إذا رجعنا إلى نص المادة 

  .الشركات و المؤسسات التابعة للقطاعات الاقتصادیة التأمین على مسؤولیتھا المدنیة اتجاه الغیر 

  . "تنظیمتحدد شروط و كیفیات تطبیق ھذه المادة عن طریق ال

و جاءت  ]107[413 -95و قد اتخذت كیفیات تطبیق ھذه المادة بموجب المرسوم التنفیذي 

على المسؤولیة المدنیة یجب أن یغطي التأمین الآثار المالیة التي تترتب "  :منھ كما یلي  03المادة 

لتي تلحق بالغیر للمؤسسة التي یمكن أن تتعرض لھا جراء الأضرار الجسمانیة و المادیة والمعنویة ا

  . "من القانون المدني  138إلى   124سبب  استغلال نشاطھا طبقا للمواد ب

كما ،  و علیھ فإن المشرع ألزم المنتج بتعویض الأضرار المادیة الناجمة عن عیوب منتجاتھ

إذا انعدم المسؤول عن " :التي نصت  القانون المدني من1مكرر 140یمكن استخلاص ھذا من المادة 

بمفھوم  و ."الدولة بالتعویض عن ھذا الضرر  ضرر الجسماني و لم تكن للمتضرر ید فیھ، تتكفلال

المخالفة فإن المنتج إذ وجد كان مسؤولا عن الضرر الجسماني و غیر الجسماني و یشمل الضرر المادي 

 ائريمدني جز  182الذي یجب تعویضھ ما لحق المتضرر من خسارة و ما فاتھ من كسب حسب المادة 

  . في فقرتھا الأولى 

  :فیما یخص الأضرار المعنویة  -

ل یشم: "مكرر مدني صراحة على إمكانیة التعویض عن الضرر المعنوي  182نصت المادة 

و بھذا وضع المشرع . " التعویض عن الضرر المعنوي كل مساس بالحریة أو الشرف أو السمعة 

ویض عن ھذا النوع من الضرر، و ھذه المادة عامة تطبق الجزائري حدا للنقاش الفقھي حول إمكانیة التع

  .على المسؤولیة المدنیة بنوعیھا التقصیریة و العقدیة

مكرر من القانون المدني جاءت عامة و لم یرد فیھا أي   140و   1مكرر   182بما أن المادة و

من   163على المادة تخصیص أو تقیید فإن المنتج مطالب بتعویض الضرر المعنوي خاصة إذا اعتمدنا 

من   02لكن بالرجوع إلى المادة   ,95/413من المرسوم التنفیذي   03و المادة   95/07الأمر 

الذي یحدد شروط التأمین و كیفیاتھ في مجال المسؤولیة المدنیة عن   48-96المرسوم التنفیذي 

لمنتوجات طبقا للتشریع یضمن التأمین المسمى المسؤولیة المدنیة عن ا" :المنتوجات و التي تنص 

المعمول بھ ، المستھلكین و المستعملین و غیرھم من الآثار المالیة المترتبة على مسؤولیة المؤمن لھ 

فإننا نتساءل  ، "المدنیة المھنیة بسبب الأضرار الجسمانیة المادیة و المالیة التي تتسبب فیھا المنتوجات

نویة التي تسببت فیھا المنتوجات و الاقتصار على لمشرع عدم التعویض عن الأضرار المعاھل قصد 

الأضرار الجسمانیة المادیة و المالیة فقط، أم أن المقصود ھو عدم إلزامیة التأمین علیھا بمعنى في حالة 

تعویضھا تولى قیام مسؤولیة المنتج فإن شركة التأمین تتولى تعویض الأضرار المادیة أما المعنویة فی

  .ر مشمولة بالتأمین الإلزامي المنتج بحكم أنھا غی
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من الاتفاقیة الخاصة التي تتعامل بھا الشركة   2یجد جوابھ في المادة  التساؤلأن ھذا غیر 

یضمن المؤمن الأضرار المادیة الناتجة عن المسؤولیة المدنیة للمؤمن  " :الوطنیة للتأمین التي تنص

 "جراء المنتوجات المعیبة المسلمةیب الغیر من نتیجة الأضرار الجسدیة و المادیة و المعنویة التي تص

  .326ص ] 31[

ن المنتج ملزم  بتعویض الضرر المعنوي الناتج إومن كل ما سبق ذكره في ھذا الموضوع نقول 

  .عن عیب منتوجھ 

  : ـ فیما یخص الضرر النفسي 

قابل منتوج سلیم ونزیھ و" :على ما یلي 03 - 09من قانون   11فقرة  03لقد نصت المادة 

 . "أو عیب خفي یضمن عدم الإضرار بصحة و سلامة المستھلك/ للتسویق منتج خال من أي نقص و 

  ،ضر بصحة و سلامة المستھلكأإذا ،أي یكون معیبا  ،لا یكون سلیما وجأن المنتذه المادة  ھ نفھم من

ترقیتھا تساھم  حمایة الصحة و"  :ما یلي  على ]81[05 - 85من قانون   02و قد نصت المادة 

في رفاھیة الإنسان الجسمیة و المعنویة و تفتحھ ضمن المجتمع و من ثم تشكلان عاملا أساسیا في التنمیة 

  " . الاقتصادیة و الاجتماعیة في البلاد 

یعد شخصا معوقا كل طفل أو مراھق أو شخص :"  على من نفس القانون  89المادة كما نصت 

  ...  " .ص نفسي أو فیزیولوجي إما نق: بالغ أو مسن مصاب بما یأتي 

الصحة ھي حالة من اكتمال السلامة بدنیا " فقد جاء في مبادئھ  أما میثاق منظمة الصحة العالمیة

  " .و عقلیا و اجتماعیا ، لا مجرد انعدام المرض أو العجز 

 أفریل  07في  -المكتب الإقلیمي للشرق الأوسط  -وقد جاء في تقریر منظمة الصحة العالمیة 

 :لن نغفل الصحة النفسیة و لن نخذل مرضاھا ما یلي شعار المصادف لیوم الصحة العالمیة تحت 2001

شعر نو بھا تصرف نتمثل الصحة النفسیة جزءا من الصحة العمومیة و ھي تتناول الطریقة التي " 

  .. " .فكر و نتذكر و نحل المشكلات نو

ل عرضة للإصابة بمشكلات الصحة النفسیة إذا وقد یصبح الأطفا" :و جاء في ھذا التقریر أیضا 

   . ]104["تعرضوا لحالات العوز التغذوي مثل عوز الیود 

الاضطرابات النفسیة الناتجة عن عیب أن الأمراض ومن خلال ھذه النصوص یتضح  وھكذا

في ظل القانون  تعد ضررا نفسیا موجبا للتعویض من طرف المنتج ،كالمثال الذي ذكر، المنتوج 

  . جزائريال
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  العلاقة السببیة  .2.2.1.1

تعتبر العلاقة السببیة ركنا مشتركا لقیام كل أنواع المسؤولیة المدنیة و منھا مسؤولیة المنتج إذ 

  "الضرر الناتج عن عیب في منتوجھالمنتج مسؤولا عن  نیكو"  :مكرر على ما یلي 140نصت المادة 

أي أن یكون  ، لتي یجب أن تكون بین الضرر وعیب المنتوجفدلت عبارة الناتج عن العلاقة السببیة ا

ید أدى إلى شكال لا یطرح في حالة وجود سبب وحكان الإ اعیب المنتوج سببا في وقوع الضرر ، و إذ

یثور في حالة تعدد الأسباب لذا سوف نتعرض لأھم النظریات الفقھیة  الإشكالھذا  وقوع الضرر فإن

  .نحاول معرفة موقف المشرع و القضاء الجزائریینلت في ھذا الشأن ثم قیالتي 

  النظریات الفقھیة  .1.2.2.1.1

نظریة تكافؤ الأسباب   ،في  ھذا الصدد  195ص ] 25[من أھم النظریات التي عرضھا الفقھ

  .ونظریة السبب المنتج  

  : نظریة تكافؤ الأسباب  -

ة في نظریة تعادل أول من وضع نقطة البدای STUART – MILLIیعتبر ستورات میل 

 1885 – 1860و عرض نظریتھ في الفترة ما بین   VON BURRIالأسباب ثم جاء فون بیري 

من أن السبب ما ھو إلا مجموع القوى التي ساھمت في " میل " حیث ذھب إلى القول الذي ذھب إلیھ 

و یؤدي ھذا  .102ص ] 132[إحداث الظاھرة ، و السبب ما ھو إلا علاقة ضروریة بین السبب والأثر

أنھ یجب الاعتداد بكل الأسباب التي اشتركت أو شاركت في إحداث الضرر و لو كان لبعضھا بإلى القول 

  .314ص ] 19[علاقة بعیدة بالضرر

إذ تدخل في حساب الأسباب المشاركة في الواقعة الضارة كل ، ھذه النظریة واسعة تفسیرا و

فتعدھا مصادر للضرر في إطار تتعادل فیھ سببیا و یكفي أن العوامل التي أسھمت أو تدخلت في إحداثھا 

یثبت أن النتیجة لم تكن لتحصل لو تخلف أحد من ھذه العوامل حتى یكون ھذا العامل مساھما في النتیجة 

   .200ص ] 25[و متساویا مع غیره في إحداثھا

و مؤداھا أن كل  ...:" في معرض حدیثھ عن ھذه النطریة و في ھذا یقول الأستاذ محمد حسنین

سبب أسھم في إحداث النتیجة أي في وقوع الضرر یعتبر سببا إذ لو تخلف أي واحد من ھذه الأسباب لما 

   :و قد وجھت لھذه النظریة جملة من الانتقادات أھمھا ،164ص ] 44["وقع الضرر

ى لأن أنھا تحمل المخطئ تبعة النتائج غیر المباشرة و الاستثنائیة و الشاذة لا لشيء سو -

 .المتكافئةھذه النظریة لا تفرز السبب الفعال المنتج من بین الأسباب 
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كما أنھ لا یكفي في اعتبار أحد العوامل سببا في حدوث الضرر أن یثبت أنھ لولا ھذا  -

 .العامل ما وقع الضرر، بل یجب أن یكون ھذا العامل كافیا وحده لإحداث الضرر 

یم أي تفرقة بین مختلف الوقائع التي اشتركت في بالإضافة إلى أن ھذه النظریة لا تق -

 ]13["فكلھا متساویة حسب فقھ تكافؤ الأسباب الفعال،الحادث من حیث تأثیرھا السلبي 

 .49ص 

و على ھذا یرى معارضو ھذه النظریة أنھ من غیر المنطقي الاعتداد بكل الأسباب مھما كان 

وع ھذا قالتي یكون لھا أثر منتج و فعال في وتلك حداث الضرر بل یجب الأخذ فقط بتأثیرھا في إ

   .الضرر

  : نظریة السبب المنتج  -

فھي نظریة واقعیة إذ تفرق بین  ,مؤدھا أنھ لا نعتبر أسبابا إلا تلك التي تؤدي عادة إلى الضرر

و قد وضع ھذه النظریة 164ص ] 44[السبب المنتج و السبب العرضي ، و لا تعتد إلا بالسبب المنتج

و اقترح الأخذ بھا في " أنكرس " و الفقیھ " ترانجر " و طورھا الفقیھ " فون كریس " ھ الألماني فقیال

وعند الفقیھ فون كریس الذي عارض نظریة تكافؤ   ،1933فرنسا الأستاذ مارتي في مقال لھ سنة 

ھذه الفعال، و و المنتج الأسباب أو تعادلھا ، فإن السبب الذي یعتد بھ یجب أن یكون ھو السبب المباشر

بمعنى أن كل الوقائع التي ساھمت في إحداث الضرر لیست سببا في ، ھي بعض الملامح للسبب المنتج 

و في ھذا  ،50ص ] 13[و لكن یجب أن یعتد فقط بالأسباب التي تنتج الضرر في الغالب،ھذا الضرر

أما  ،السبب المنتج ھو السبب المألوف الذي ینتج الضرر عادة" :السیاق یقول الأستاذ محمود جلال حمزة

ص ] 46["و لكنھ یساھم فیھ عرضا  ةالضرر عادالسبب العارض فھو السبب غیر المألوف الذي لا ینتج 

ھو السبب المألوف الذي یحدث الضرر عادة و معیار ذلك المجرى "  :، و قد عرفھ الأستاذ مارتي117

  .  51ص ] 13["الطبیعي للأمور 

و مؤداھا أنھ إذا اشتركت عدة وقائع في " ... :عن ھذه النطریةأما الأستاذ صبري السعدي فیقول 

إحداث الضرر فإنھ یجب استخلاص الأسباب المنتجة فقط و إھمال باقي الأسباب ، ففكرة الإمكانیة 

السبب الذي یؤدي إلى  الموضوعیة ھي أساس التحلیل القانوني لفكرة السببیة ، فالسبب المنتج ھو ذاك

المجرى الطبیعي بحسب  - نتیجة من نفس ھذه الطبیعة كأثر لظھوره فقط ، وبمعنى آخر یؤدي داثإح

ص ] 43["إلى وقوع مثل الضرر الذي وقع ، وإلا فإنھ یكون سببا عرضیا لا یھتم بھ القانون  -للأمور

104.  

و العوامل المتدخلة في حصول و ھكذا فإن إعمال ھذه النظریة یستلزم  استعراض الأسباب 

بین ما یصلح  بینھا لإحداث الضرر بالوجھ المعتاد أو ھا في مظاھرھا و مصادرھا تفریقا الضرر و تتبع

لا یستتبع منھا ھذا وبین ما  ینطوي على إحداثھ بالوجھ المتصور ، فیؤلف بذلك السبب المنتج لما حدث 
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جارب فیبقى سببا عارضا بالنسبة إلى الحادث الضار الضرر على النحو المشاھد أو المستفاد من الت

   .204ص ] 25["

  منھاقف المشرع و القضاء الجزائریین مو .2.2.2.1.1

بعد ،  سوف أحاول تحدید موقف المشرع الجزائري من النظریات الفقھیة حول العلاقة السببیة 

  . لجزائري ذلك نتعرض لبعض الأحكام و القرارات القضائیة لمعرفة موقف القضاء ا

  : موقف المشرع الجزائري  -

 :مدني فرنسي على ما یلي 1151قانون مدني جزائري و التي تقابلھا المادة  182تنص المادة 

إذا لم یكن  التعویض مقدرا في العقد أو في القانون فالقاضي ھو الذي  یقدره، و یشمل التعویض ما " 

أن یكون ھذا نتیجة طبیعیة لعدم الوفاء بالالتزام أو لحق الدائن من خسارة و ما فاتھ من كسب بشرط  

  " .التأخر في الوفاء بھ 

مصري تؤید الأخذ  221یرى الأستاذ محمد صبري السعدي أن ھذه المادة التي تقابل المادة 

أما   ،53ص ] 13[و ھو ما أخذ بھ أیضا الأستاذ سعید مقدم ،105ص ] 132[بنظریة السبب المنتج

التشریع الجزائري قد سایر   أن على 66ص  ]11[ھناك إجماع إن" :لي فیقول علي فیلا الدكتور

و الذي أخذ بنظریة  الذي سایر بدوره القانون الفرنسي ، التشریعات العربیة خاصة القانون المصري 

فالاعتداد بالضرر الذي یكون نتیجة طبیعة ، مدني   182السبب المنتج ، وحجتھم في ذلك نص المادة 

 – 317ص ] 19["وفاء بالالتزام یعني بالنسبة للفقھاء أن المشرع أخذ حتما بنظریة السبب المنتج لعدم ال

318.  

مكرر نجدھا اشترطت أن یكون الضرر ناتجا عن عیب   140و بالرجوع إلى نص المادة 

ھناك  المنتوج أي أن یكون ھذا الضرر نتیجة لعیب المنتوج ، فإن لم یكن كذلك ، فلا یعتد بھ فإذا كان

سبب منتج فعال و أسباب أخرى عرضیة، فإننا  نأخذ مباشرة بالسبب المنتج الفعال أو ما عبرت عنھ 

مدني بالنتیجة الطبیعیة ، أما إذا تعددت الأسباب الفعالة أو ساھمت عدة أسباب في إنتاج  182المادة 

فإنھ یجب الاعتداد بھا  الضرر و قامت رابطة سببیة بین ھذا الضرر الذي وقع و بین تلك الأسباب ،

  .105ص ] 132[جمیعا

إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا "  :مدني جزائري   126وھو ما جاء في نص المادة 

متضامنین في التزامھم بتعویض الضرر و تكون المسؤولیة فیما بینھم  بالتساوي إلا إذ عین القاضي 

  " .نصیب كل منھم في الالتزام بالتعویض 
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                :على الآتي التي تنص   48-96من المرسوم  03ما جاء في نص المادة  و كذلك

في حالة الاشتراك أو التضامن في مسؤولیة المؤمن لھ مع متدخلین آخرین لا یسري مفعول  ضمان " 

  " .التأمین إلا حسب نسبة مسؤولیة كل متدخل في الضرر الملحق 

و تكون بالتالي متساویة في  ،ة و مساھمتھا في إحداث الضررو المعنى ھنا تعدد الأسباب المنتج

إلا إذا عین القاضي نصیب أو نسبة كل متدخل في إحداث الضرر وعلى ھذا الأساس فلا ، ھذه المساھمة 

من   03طبقا للمادة  و ھذا  یتحمل المؤمن الذي أمن المنتوج  إلا  النسبة التي تعود للمؤمن لھ فقط

ن، و لم عیو مثال ذلك من أصیب  بتسمم خطیر ناتج عن عیب في منتوج غذائي م ، 48 - 96المرسوم 

یتم إسعافھ من طرف المستشفى في الوقت المناسب ، مما أدى إلى تفاقم الإصابة ، فالضرر ھنا ساھم فیھ 

نتج والثاني إھمال المستشفى و بالتالي یكون الم ، الأول التسمم الناتج عن عیب المنتوج ، منتجان نسببا

مدني و تحل شركة التأمین محل المنتج   126ین في إحداث الضرر طبقا للمادة مو المستشفى متضام

  .من الضرر الحاصل فقط العائد لھلتعویض عن الجزء ل

المشرع الجزائري أخذ بنظریة السبب المنتج لكن ھذا لا  إنو على ضوء ما تقدم  یمكن القول 

مدني   136حالات بنظریة تكافؤ الأسباب و من ذلك المادة أخذ في بعض ال فقدیؤخذ على إطلاقھ 

تابعھ بفعلھ الضار یكون المتبوع  مسؤولا عن الضرر الذي یحدثھ " : نصت على ما یليجزائري التي 

  . ]91["تى كان واقعا منھ في حالة تأدیة الوظیفة أو بسببھا أو بمناسبتھا م

أما  ،داث الضرراشر الفعال للوظیفة في إحفالمقصود بسببھا في ھذه المادة ھو السبب المب

ال العرضي للوظیفة بالضرر أي أن الوظیفة لم تكن ھي السبب أو الدافع الرئیسي بمناسبتھا فھو الاتص

ما یعني أن حصول مثل ھذا الفعل ، فقط سرتھ یفي ارتكاب العمل غیر المشرع من قبل التابع و إنما 

الوظیفة ، فالصلة بین الفعل الضار و الوظیفة ھي صلة نظر عن الضار من قبل التابع أمر ممكن بغض ال

وھو ما .  160ص ] 19[الضئیل الذي لعبتھ  في حدوث الفعل الضارضعیفة و بعیدة باعتبار الدور 

التي   47- 99من المرسوم التنفیذي   03یتطابق مع نظریة تكافؤ الأسباب ، نفس الشيء نجده في المادة 

ضرر وقع بمناسبة القیام بإحدى  مھمات وقع في إطار مكافحة الإرھاب كل  یعتبر حادثا " :تنص 

  . "مصالح الأمن

  .أیضان معا انعكس على القضاء من طرف المشرع في الأخذ بالنظریتی الازدواجلعل ھذا و
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  : موقف القضاء الجزائري  -

،  ذ بنظریة السبب المنتجء إلى الأخھناك الكثیر من الأحكام و القرارات اتجھ فیھا موقف القضا

  .أخذ فیھا القضاء بنظریة تكافؤ الأسبابأخرى إلا أنھ توجد قرارات قضائیة 

  : ـ بعض الأحكام و القرارات التي أخذ فیھا القضاء بنظریة السبب المنتج  

     : 25/05/1988بتاریخ   53 – 10م ، قرار رقم .قضیة شركة مقاولة عمومیة ضد ن 

بت في قضیة الحال أن قضاة الموضوع بإسنادھم جزء من مسؤولیة الفیضان إلى الثا من لما كان"

الشركة  الطاعنة بنسبة الثلثین لكونھا قامت بفتح ثغرة و لم تسدھا بعد انتھاء الأشغال  ، ھذا من جھة و 

 من جھة ثانیة لما أخذ قضاة الموضوع ظرف القوة  القاھرة و مشاركتھا في وقوع الضرر بنسبة الثلث

الباقي بعین الاعتبار یكونون بقضائھم كما فعلوا قد طبقوا القانون التطبیق السلیم و متى كان كذلك 

  . "استوجب رفض الطعن

الشاھد ھنا أن القضاة اعتبروا الضرر حصل بسببین منتجین مباشرین و ھما إھمال شركة و

فكلاھما   ، الفیضان المتمثلة في قاھرة المقاولة العمومیة في سدّ الثغرة التي قامت بفتحھا وكذلك القوة ال

  .كان سببا منتجا لإحداث الضرر 

 838/04رقم  قضیة 02/03/2005قرار الغرفة الإداریة الثالثة لمجلس قضاء الجزائر بتاریخ 

   :ضد المستشفى الجامعي بارني و من معھ رأى

عملیة الجراحیة ھي حیث أن علاقة السببیة المؤثرة ما بین الخطأ و الضرر موجودة لكون ال"

  . 75ص ] 32["السبب المؤثر المؤدي إلى فقدان بصر العین الیمنى للبنت 

  : كما أورد الدكتور علي فیلالي قرارا للمحكمة العلیا و علق علیھ كما یلي

و الصادر عن الغرفة الجنائیة  الأولى لمحكمة العلیا یقول   20/12/1988قرار مؤرخ في 

 من الحكم الفاصل في الدعوى المدنیة أنھ تم القضاء على المحكوم علیھم حیث تبین فعلا ":القضاة 

الأربعة المذكورین و على وجھ التضامن بدفعھم للأطراف المدنیة عدة مبالغ تعویضا عن الأضرار 

المادیة و المعنویة التي لحقت بھؤلاء من جراء قتل الضحیة و الحال أن المحكمة لم تقض إلا بإدانة واحد 

من أجل ھذه الجنایة وأما الآخرون  فلم تنسب إلیھم إلا جنحة عدم  مساعدة شخص في حالة خطر  منھم

بحیث كان یتعین على ھذه الجھة أن توضح العلاقة السببیة الموجودة بین ھذه الجریمة الأخیرة و 

  .. " .الأضرار التي تم تعویضھا 

لص من ھذه الحیثیة و بنقضھم  لحكم و یستخ:" یقول الدكتور علي فیلالي  معلقا على القرار 

محكمة الجنایات التابعة لمجلس قضاء تیزي وزو الذي أدان المتھم الأول بارتكاب جریمة القتل العمدي 

و أدان المتھمین الثلاثة الآخرین بجنحة عدم مساعدة شخص في خطر ، و حمل المتھمین الأربعة بدفعھم 

یة على وجھ التعویض من أجل ارتكابھم جنایة قتل ، أن القضاة بالتضامن عدة مبالغ مالیة للأطراف المدن
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و اعتنقوا نظریة السبب المنتج  ، استبعدوا نظریة تكافؤ الأسباب - یقصد الدكتور قضاة المحكمة العلیا –

فإذا كان موقف المتھمین الثلاثة و المتمثل في امتناعھم عن مساعدة الضحیة التي كانت في خطر قد 

وفاتھا إلا أنھ لم یكن ھو السبب المنتج بل فعل القتل الذي أقدم علیھ المتھم الأول ھو  ساھم في إحداث

  .319 – 318ص ] 19["الذي یعدّ سببا فعالا 

یتبین لنا من ھذه القرارات القضائیة أن القضاء الجزائري أخذ بنظریة السبب المنتج لكنھ في 

  .تكافؤ الأسباب قرار آخر أخذ بنظریة 

  : ء بنظریة تكافؤ الأسباب أخذ القضا -

 9/02/1981بتاریخ  -الغرفة الجزائیة ـ القسم الثالث ىیظھر ھذا من خلال قرار المجلس الأعل

دج  7000قضى فیھ بنقض القرار الصادر من مجلس قضاء عنابة و الذي قضى على المتھم بدفع مبلغ "

من طرف المتھم وحده لأنھ  دج   لكل واحد من أخواتھا و الكل مدفوع 5000إلى أم الضحیة و 

من    288المسؤول الوحید في الحادث و ھذا من أجل ارتكابھ جنحة  قتل  غیر عمدي طبقا للمادة 

من القانون المدني كون  136و  138قانون العقوبات ، و یدفع الطاعن بخرق القانون خاصة المادة 

ارة و حیث یستخلص من قراءة القرار مجلس قضاء عنابة قد أبعد خطأ المسؤولیة المدنیة لمالك السی

المطعون فیھ أن قضاة الموضوع حملوا المتھم وحده مسؤولیة الحادث بالرغم من أن ھذا الأخیر عامل 

الذي قام بتسلیمھا إلى  ) م أ(میكانیكي و حیث یتضح من الإطلاع على الملف أن السیارة ملك للسید 

ا طالما  لم یفقد سلطة الإدارة سیارة یبقى مسؤولا مدنیالمتھم الطاعن قصد إصلاحھا و حیث أن مالك ال

   .193ص ] 70["المراقبة و التوجیھ  علیھاو

بسبب عارض و ھو  تسلیم السیارة والذي  لا یعد وا و ھكذا یتبین لنا أن قضاة المحكمة العلیا أخذ

  .العمديسببا منتجا لأن السبب المنتج یرتبط بالمیكانیكي الذي أدین في جنحة القتل غیر 
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   تكییف مسؤولیة المنتج  .2.1

الجدیدة التي  للأحكامیثیر موضوع تكییف مسؤولیة المنتج الكثیر من النقاشات الفقھیة  نظرا 

تضمنتھا ھذه المسؤولیة و التي یعتبرھا البعض خروجا عن القواعد التقلیدیة المتعارف علیھا في 

بعد ، ثم الأساس الذي تقوم علیھ ، ولیة المنتج بدراسة طبیعتھا و یتحدد تكییف مسؤ ، المسؤولیة المدنیة

  .ذلك نحاول معرفة موقف المشرع الجزائري من ھذا التكییف

  طبیعة مسؤولیة المنتج  .1.2.1

من طبیعة  ھااختلافا كبیرا فمنھم من یرى أن تحدید طبیعة مسؤولیة المنتجاختلف الفقھاء في 

من الفقھاء من ذھب إلى أنھا مسؤولیة من نوع و ھناك لیة تقصیریة ، عقدیة و منھم من یرى أنھا مسؤو

  .خاص

  مسؤولیة المنتج عقدیة  مدى اعتبار.1.1.2.1

، بمعنى یجب أن یكون ھناك عقد صحیح  يالمسؤولیة العقدیة عن الإخلال بالتزام تعاقدتترتب 

رتب المسؤولیة العقدیة ، و الإخلال یترتب علیھ التزامات ، و الإخلال بھذه الالتزامات كلھا أو بعضھا ی

  .  ]133[لا یعني عدم التنفیذ فحسب بل یشمل أیضا التنفیذ السیئ

كذلك فإن الالتزام التعاقدي لا یعني الالتزام الوارد في العقد فقط و إنما یشمل أیضا مستلزماتھ 

المسؤولیة " :محمد حسنین  یقول الأستاذ. ]133[وفقا للقانون و العرف و العدالة، بحسب طبیعة  الالتزام

العقدیة لا تقوم إلا عند استحالة التنفیذ العیني ، فالأصل أن یجبر المدین على التنفیذ العیني ما بقي ھذا 

ممكنا ، إنما متى ثبت أنھ صار مستحیلا وأن المدین  ھو المسؤول عن عدم التنفیذ حكم علیھ القاضي 

و الملاحظ أن الأستاذ قصر المسؤولیة العقدیة على ،  ]115ص  44["بتعویض الضرر الناتج عن  ذلك

 انطلاقا، و ]100 - 99ص  31[استحالة التنفیذ فقط بینما تقوم عند الإخلال  بالتزام تعاقدي بصفة عامة

من ھذا یرى القائلون بالطبیعة العقدیة لمسؤولیة المنتج أنھا تقوم بسبب إخلال ھذا الأخیر بالتزاماتھ 

و كیف یمكن التعامل  مع  الأثر النسبي للعقد ،  ما ھو ھذا الالتزام الذي أخل بھ المنتج التعاقدیة ، لكن 

  .إذا تعلق الأمر بالمتضررین من غیر أطراف العقد
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   الذي أخل  بھ المنتج العقدي الالتزامطبیعة  .1.1.1.2.1

ضرار بسبب عیب في وع أقلمنتج ، في حالة وللقد كان القضاء و الفقھ یقیم المسؤولیة العقدیة 

إلا أنھ و على ضوء  التطور الصناعي الكبیر و  ،منتجاتھ، على الإخلال بالالتزام بضمان العیوب الخفیة 

بعد ،قصور ھذا الأساس أصبحت المسؤولیة العقدیة للمنتج تقوم على أساس إخلالھ بالالتزام بالإعلام 

كل ھذا  التطور الھدف منھ  ،لتزام السلامة ذلك صارت المسؤولیة العقدیة تقام على أساس الإخلال با

  .عدم ترك المتضررین دون تعویض 

  : الإخلال بالالتزام بضمان العیوب الخفیة  -

جاء ھذا الأساس من خلال تفسیر القضاء الفرنسي الموسع لأحكام العیب الخفي الوارد في المواد 

منھ إذ  1646و  1645المادتین خاصة  8 – 7ص ] 35[من القانون المدني الفرنسي  1649 -1641

حالة البائع سيء النیة والثانیة تنص  و ھي،  تنص الأولى على وجود العیب في المبیع مع علم البائع بھا

حالة البائع حسن النیة ، و قد عرف  القضاء  و ھي، على وجود العیب في المبیع مع عدم علم البائع بھا 

   : تین مرحلتینالموسع لھاتین الماد هالفرنسي في تفسیر

  :  1646الاعتماد على التفسیر الواسع للمادة : المرحلة الأولى 

محكمة النقض الفرنسیة في قرارھا المؤرخ في  من طرفلأول مرة  التفسیر ھذا اعتمد

قد " Berchetبیرشیھ " في القضیة التي تتلخص وقائعھا بأن مشتري السیارة السید  21/10/1925

رحى بسبب انفجار السیارة التي اشترھا لعیب خفي بالنابض أدى إلى تصدع تكبد تعویضات لثلاثة ج

السیارة و انفجارھا فجأة ، فأقام المشتري ـ المحكوم علیھ بالتعویضات لصالح الجرحى ـ الدعوى ضد 

فأصدرت محكمة استئناف لیون "   Rolland Piluimرولان بیلون "المنتج صانع السیارة السید 

المشتري  ھایقضي بمسؤولیة المنتج عن تسدید التعویضات التي تكبد 18/07/1924قرارھا بتاریخ 

الطعن في ھذا القرار أمام محكم  ىانفجار السیارة للعیب الخفي ، ولدلحساب الجرحى الثلاثة بسبب 

وع من نصوص القانون المدني التي لم تعالج ھذا الن تالنقض الفرنسیة بحجة أن محكمة الاستئناف خالف

محكمة النقض الطعون و صدقت قرار محكمة الاستئناف بقرارھا المؤرخ في  ردت ،یضاتالتعو

أن العدالة تقضي "  : Celiceسیلیس " وفقا لما جاء في تقریر مستشارھا   إیاهمسببة   21/10/1925

دة بل لیس فقط المبالغ التي ینفقھا المشتري بدون فائ "المصاریف  التي تسبب فیھا البیع "عبارة أن نفھم

تشمل أیضا المبالغ التي یحكم بھا علیھ لصالح الغیر المتضرر في شخصھ أو أموالھ من جراء الشيء 

لعبارة المصاریف لفرنسیة بسبب ھذا التفسیر الشاذ وقد تعرضت محكمة النقض ا".الذي تسلمھ من البائع 

قانون مدني فرنسي إلى  1646 التي تسبب فیھا البیع أو التي ترتبت بمناسبة البیع ، الواردة في المادة
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و     136 -  135ص ] 12["انتقادات و معارضة شدیدة  من كبار فقھاء القانون المدني الفرنسي آنذاك

  . علھا تجد ضالتھا   1645جعل محكمة النقض الفرنسیة تبحث في المادة ھذا ما 

  : مدني فرنسي   1645التفسیر الواسع للمادة : المرحلة الثانیة  -

و علیھ فإنھ یعلم  109ص ] 26[أو مھنیا  مصنعا بائعا   اعتبار المنتج ىالتفسیر علھذا یقوم 

بكل عیوب منتجاتھ فلا یجوز معاملتھ معاملة البائع العادي و إنما یفترض فیھ أنھ یعلم بما یشوب منتجاتھ 

دھا لصالح المتضرر مفا  51ص ] 34[بسیطة بمعنى أن القضاء وضع قرینة  49ص ] 34[من عیوب

      الجھل بھا إلى أن یثبت العكس افتراض علم المنتج أو البائع الصانع بعیوب منتجاتھ و عدم إمكانیة 

  .150ص ] 27 [

و ھكذا سارت محكمة النقض الفرنسیة في افتراض سوء نیة المنتج ، مع أن الأصل ھو حسن 

، لا لشيء إلا  لتطبیق نص 109ص ] 31[مشبھة إیاه أي المنتج بالبائع سيء النیة .238ص ] 53[النیة

  .من القانون المدني الفرنسي و تحمیلھ بذلك التعویض الناتج عن منتجاتھ  المعیبة   1645المادة 

حادث  فيالذي تتلخص وقائعھ  24/11/1954ومن ذلك قرار محكمة النقض الفرنسیة بتاریخ 

دة أشخاص و من أجل الرجوع تسبب في  قتل و جرح ع تھاانفجار قنینة غاز بسبب عیب خفي في تعبئ

قالت محكمة فبالتعویض على المنتج لھذه القنینة من قبل المشتري المحكوم علیھ بتعویضات للغیر ، 

إلا أنھ بمقتضى ھذه  1646حكم القضاء  القدیم إنما كان  یستند على التفسیر الواسع للمادة  إن :"النقض

ون ملزما إلا بإرجاع الثمن ، و دفع النفقات التي تسبب المادة البائع الذي یجھل العیوب في الشيء لا یك

من نفس القانون حیث أن البائع الذي یعلم   1645فیھا البیع بینما ینتج على خلاف  ذلك من تطبیق المادة 

بالعیوب یشبھ من ھو بمھنتھ أو بحكم  تخصصھ لا یمكن لھ أن یجھلھا و یكون ملزما بالإضافة إلى 

موقف ذاتھ  نجده في الو . ]138ص  12["ضھ بكل التعویضات تجاه المشتريإرجاع الثمن الذي قب

مرض معدي و ھو قرار آخر لمحكمة النقض الفرنسیة قضت بمسؤولیة بائع اللحم المصاب بالسالمونیلا 

 قرصو كذلك قضت بمسؤولیة بائع  ,المرضیصیب الحیوانات في أمعائھا على افتراض  علمھ بھذا 

  . 15 - 14ص ] 41[وس أصاب كل النظام المعلوماتي للمشتريكومبیوتر مصاب بفیر

، خاصة إذا لم 239 - 238ص ] 53[ولم یسلم ھذا التوجھ ھو الآخر  من النقد و المعارضة

ما دفع القضاء إلى التفكیر في التزام آخر  یبنى على  و ھویحتو المبیع أصلا على عیب خفي أو ظاھر،

  .ة ، فظھر الالتزام بالإعلام خاصة إذا تعلق الأمر بالمنتجات الخطرة الإخلال بھ مسؤولیة المنتج العقدی

  : الإخلال بالالتزام بالإعلام  -

یتعلق الأمر بمنتجات غیر معیبة و لكنھا خطرة بالنظر إلى طبیعتھا أو لتعقد استعمالھا أو 

العیب "  :دأ التاليو ھكذا وضع القضاء الفرنسي  المب ،لاقترانھا ببعض الملابسات التي تجعلھا خطرة

. " لیة البائع المھني التعاقدیة بإعلام المشتري أو تحذیره من مخاطر المنتوج الخطر یؤدي إلى مسؤو
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الخاص بقضیة   05/03/1924ھذا المبدأ صاغتھ محكمة النقض الفرنسیة في قرارھا المؤرخ في و

قد تأكد ھذا و ،160ص ] 12["فجارتعلیمات خاطئة فیما یتعلق بالبارود القابل للان بسببالانفجارات 

الصادر في القضیة   14/03/1974المبدأ في قرار محكمة النقض الفرنسیة الدائرة الجنائیة في 

المنظورة أمام محكمة جنح  لیون و التي تتلخص وقائعھا   Cinq Septسنك سیت  " المشھورة 

و كان من أسباب  بحصول حادث حریق في أحد المراقص ذھب ضحیتھ  مائة و خمسون شخصا

طلاء جدرانھ بمواد ذات قابلیة للاشتعال من دون أن ترافقھا أیة تبلیغات عن طبیعة ھذه  ،حصول الحریق

وانعدام التعلیمات الخاصة باستعمال ھذا المنتوج أو تحذیر الزبائن من مخاطره، فقررت  ،المخاطر

نھ قد أعلن بسبب الوقائع أحیث " :رھامحكمة النقض إدانة المنتج عن ھذا الحادث وجاء في حیثیات قرا

مذنب بجریمة قتل وجروح غیر إرادیة، فإن القضاة قد بینوا أن الأمر " Muscoviteموسكو فیتس "أن 

المتعلق ببیع منتجات جدیدة وخطرة لم تكن تعرف خصائصھا من قبل ولا ردود أفعالھا، إلا من قبل 

یحمل شھادة الدكتوراه في علم الكیمیاء ذو كفاءة محترفین ذوي اختصاص عال وھذا المتھم الذي كان 

عالیة وخاصة، قد أغفل تحذیر الزبائن من المخاطر حینما اقتصر على تقدیم بطاقة للمشتري تفید أن 

المنتوج مجرد حجر كریم، دون أن یزوده بأیة تعلیمات خاصة بالاستعمال، لذلك یكون قد أخل بالتزامھ 

  . 161 – 160ص ] 12["اطر المنتوجبإعلام المشتري وتحذیره من مخ

ومن الأمثلة أیضا ما قضت بھ محكمة النقض الفرنسیة في واقعة المضاد الحیوي الذي أضر 

إذ أكدت أن ما حدث من أضرار كان نتیجة نقص ، بالأطفال وبالأم الحامل في الشھور الأخیرة 

حتیاطات الضروریة اللازمة فیما یتعلق المعلومات التي قدمھا المعمل عن الدواء وأنھ ینبغي علیھ أخذ الا

غیر أن ھذا المبدأ أي إلزام المنتج أو البائع الصانع  ، 13ص ] 17[بآثار الدواء كما یفعل الطبیب

إلاّ أنھ لم یمنع المنتج من التخلص من المسؤولیة إذا أثبت أنھ قام بواجب  - وعلى صرامتھ - بالإعلام 

مثال و ، الضحایا مرة أخرى دون تعویض وھو ما لا یروق للقضاءما یجعل  ، و ھذا الإعلام بما ینبغي

حول إعفاء المنتج من  ذلك ما أوردتھ الدكتورة زاھیة سي یوسف من قضاء محكمة النقض الفرنسیة

المسؤولیة في قضیة حریق نشب من استعمال مادة كلورات الصودیوم من قبل شركة لتطھیر الأرضیة 

، إذ كان علیھ أن  ظفیھا باستعمال ھذا المنتوج تبللت ثیابھ ولم ینتبھ لذلكمن الحشائش وعند قیام أحد مو

ینزع ملابسھ بعد الاستعمال ویغسلھا جیدا، حسب التعلیمات المرفقة بالمنتوج إلا أنھ أخرج سیجارة 

 وأشعلھا حتى رأى ثیابھ تندلع فیھا النیران ولم یتمكن من إطفاءھا، فأصیب بحروق بالغة، أودت بحیاتھ،

ورأت المحكمة أن البرامیل التي كانت تحتوي على المنتوج كانت تحمل تعلیمات وبیانات الاستعمال 

كما تسلمت الشركة منتوجھا ھذا مرفقا بنشرة داخلیة تستلزم غسل  ،الخاصة بالمنتوجات القابلة للاشتعال

ص ] 11["ھذه التعلیماتالثیاب المستعملة، وقد اتضح أن المستعمل أي الموظف بھذه الشركة لم یمتثل ل

144 - 145.   
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مسؤولیة العقدیة اتجاه المتضررین، ما یجعلھم في الوعلیھ وفي ظل إمكانیة تخلص المنتج من 

وضعیة سیئة جراء عدم التكفل بھم، تم تقریر التزام أخر أكثر صرامة یقلص من إمكانیة إفلات المنتج 

  .من التعویض وھو الالتزام بالسلامة

  :  لتزام بالسلامةالإخلال بالا -

أكدت محكمة النقض الفرنسیة أن البائع أو المنتج ملزمان بضمان السلامة، لاسیما المنتجات 

المتعلق  25/07/1985جسد الإنسان وراحتھ، ولقد كان للتوجیھ الأوربي الصادر بتاریخ بالمتعلقة 

وھو ما انعكس على القضاء  بالمسؤولیة عن فعل المنتجات المعیبة فضل كبیر في تقریر ھذا الالتزام

الذي تبنى بھ المشرع الفرنسي مسؤولیة المنتج  19/05/1998الفرنسي حتى قبل إصدار قانون 

  . 1384/18إلى  1384/1في القانون المدني الفرنسي في المواد  وأدرجھا

ھبت وقد بدأ ھذا التغییر مع مطلع التسعینات حیث ذ: " یقول الدكتور محمد بودالي في ھذا الشأن

محكمة النقض الفرنسیة إلى القول لأول مرة بأن البائع یقع علیھ التزام بالسلامة متمیز عن التزامھ 

بالضمان بمناسبة ھلاك شخصین اختناقا بأوكسید الكربون بعد یوم واحد من شرائھما لبیت متحرك 

Mobile Home  البائع بسبب  دعوى المسؤولیة العقدیة المرفوعة ضد... ”ومبیتھما فیھ فقضت بأن

ي تسلیمھ منتجات خالیة من كل عیب أو نقیصة في الصنع تؤدي فإخلالھ بالتزامھ بالسلامة المتمثلة 

بطبیعتھا إلى نشوء خطر بالأشخاص أو الأموال، لا تخضع للأجل القصیر المنصوص علیھ في المادة 

أن المنتج ملزم ” : قولھاقبل أن تحدد معالمھ ب 1995ثم أعادت نفس ھذا المبدأ في عام ...". 1648

بتسلیم منتوج خالي من كل عیب یؤدي بطبیعتھ إلى نشوء خطر بالأشخاص أو الأموال، أي منتوج 

  .13 – 12ص ] 35[..."یستجیب للرغبة المشروعة في السلامة

ن ھذا الالتزام حدیث النشأة في العقود المتعلقة بالأموال حیث لم یظھر إلا إ ": تقول حلیمي ربیعة

القرن العشرین وأول ما ظھر كان في عقود نقل الأشخاص، فھذا العقد الأخیر وعقود الخدمات في 

الأخرى كعقد الفندقة لھا الأسبقیة في إدخال مثل ھذا الالتزام علیھا، ذلك لأن حیاة الأشخاص كانت 

أھمیة بالنسبة  معرضة فیھا للخطر، ومع ظھور الربع الأخیر من القرن العشرین، بدا مثل ھذا الالتزام ذا

  .]61["لعقد البیع أیضا، وذلك حیث یكون الشيء المبیع خطرا

 " وھكذا فإن المنتوج یعد معیبا عندما لا یوفر السلامة التي تمكن توقعھا منھ بطریقة جائزة

  .82ص ]7[

وبھذا الشكل تم التكفل الأمثل بالمتضررین المتعاقدین ضحایا المنتجات المعیبة إذ یكفي تخلف 

مة المطلوبة في المنتوج لاعتباره معیبا وبالتالي تقوم مسؤولیة المنتج العقدیة، لكن أصحاب الرأي السلا

القائل بالطبیعة العقدیة لمسؤولیة المنتج اصطدموا بحاجز یحول دون تعویض الضحایا غیر المتعاقدین 
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النسبي لذا اقترحوا عدة حلول  أي الغیر ممن لیسوا طرفا في العلاقة التعاقدیة لأن العقد یحكمھ مبدأ الأثر

  .لھذه الإشكالیة

  دین الحلول القانونیة المقترحة لتعویض المتضررین غیر المتعاق .2.1.1.2.1

الأصل أن للعقد أثر نسبي فلا ینشىء التزامات أو حقوقًا إلا لأطرافھ یقول الدكتور محمد 

ھو عدم التزام الغیر بعقد لم یشترك  إن قاعدة عدم انصراف العقد إلى الغیر ذات شقین الأول: "نحسنی

وعلى ھذا الوجھ تكون القاعدة ھي  99ص ] 44["فیھ والثاني ھو عدم إفادة الغیر من عقد لم یشترك فیھ

  .734ص] 28[أن لا ینصرف أثر العقد لا نفعا ولا ضرا إلى غیر عاقدیھ

ى المنتج بموجب وعلى ھذا الأساس لا یمكن للمتضرر غیر المتعاقد أن یرفع دعوى تعویض عل

مسؤولیتھ العقدیة، لذا اجتھد القضاء كعادتھ لإیجاد حلول من أجل التكفل بالمتضررین من الغیر فأسسوا 

تقریب الخطأ العقدي من الخطأ ى على روفي مرات أخقضاءھم على الدعوى المباشرة، بعض 

  .ام العام بالسلامةالالتزوأحیانا أخرى على الاشتراط لمصلحة الغیر ، و أحیانا على التقصیري

  :الدعوى المباشرة

استقر القضاء الانجلیزي والأمریكي على عدم جواز تعویض المتضرر إذا كان من الغیر 

وكان أول خرق  ، 178 - 277ص ] 12[بالنسبة للعلاقة التعاقدیة تأسیسا على مبدأ الأثر النسبي للعقد

ریكي بمناسبة القضیة الشھیرة التي لھذا المبدأ من طرف القضاء الأم 279ص ] 12[صریح وجريء

ص ] 53[1916تجاوز فكرة خصوصیة التعاقد وكان ذلك سنة حیث  Cardozoاستند إلیھا القاضي 

 Henningقضیة " وتوالت القضایا في ھذا المجال لتؤكد ھذا الاجتھاد القضائي ومنھا  ،80 – 79

sen  وزوجتھHelene  ضد شركة السیاراتChrysler " corporation and bloom 

fielded motors"  إذ قام ھذا الشخص بشراء سیارة لزوجتھ بعد توقیعھ على عقد شراء بھ شرط

ضمان صریح عن العیوب في التصنیع والالتزام بتغییر الأجزاء المعیبة، ولكن أثناء قیادة زوجتھ للسیارة 

سیارة واصطدامھا بحائط وتعطلت عجلة القیادة وھو ما أدى إلى انحراف ال تھا،سمعت ضجیجا بمقدم

من  مطالبین كُلاَأمام محكمة نیو جرزي مبنى، فسبب أضرارا للزوجة فرفعت ھي وزوجھا دعوى 

حكمت فبالتعویض مصنع السیارة  Chryslerشركة السیارات التي اشترى منھا السیارة وكذلك شركة 

، ولم یلتزم بأي بیع السیارة لم یكن طرفا في عقد ھالحكم لكونالصانع  ستأنفلھما المحكمة بذلك ، فا

 ضمان صریح في العقد، فقضت محكمة استئناف نیوجرسي بمسؤولیتھ رغم أنھ لم یكن طرفا في

حق رفع الدعوى المباشرة بالتعویض ضد للمتضررین المحكمة الضمان الصریح بالعقد، ومنحت 

   .280ص ] 53[المصنع



53 
 

 الملغى  ]83[02-89من قانون  12 وقد تبنى المشرع الجزائري ھذا الموقف في نص المادة

من ھذا القانون ووجوب الضمان والتجربة من  03إن إلزام المطابقة كما نصت علیھ المادة  :"تنصالتي 

لمستھلك، ویكون للمتابع الحق في إتباع لأَيٍ من المتدخلین في مراحل عرض المنتوج للاستھلاك، حق 

  ".ل حسب مسؤولیتھ الخاصة وفي حدود فعلھالطرق القانونیة ضد كل المتدخلین أو بعضھم ك

أي رافع الدعوى ولم یقصره على المستھلك " وللمتابع"وھكذا نلاحظ أن المشرع استعمل عبارة 

  .المتعاقد مع أحد المتدخلین

 Aلكن ھذا الاجتھاد لم یسلم من النقد حتى من طرف القضاة ومن ذلك ما قالھ القاضي الإنجلیزي 

binger  ..." نقید أثر ھذه العقود بالأطراف الداخلة فیھا فإننا سنواجھ نتائج خیالیة ومنافیة فإذا لم

  .278ص ] 12["للعقل

  31ص ] 13[تقریب الخطأ العقدي من الخطأ التقصیري -

بقي القضاء یبحث دوماً عن الطرق القانونیة التي تضمن التكفل بالمتضررین من المنتجات 

فسعوا في إحدى مراحل ھذا الاجتھاد القضائي إلى توحید  ،أم من الغیرمتعاقدین  المعیبة أیًا كانت صفتھم

وقد استعمل القضاء لھذا الغرض دعوى  134ص ] 31[مفھوم الخطأ العقدي والخطأ التقصیري

  المسؤولیة العقدیة لغیر المتعاقد وھنا تقریب لمركز الغیر المتعاقد للدائن العقدي، 

قیم في آن واحد المسؤولیة العقدیة یمات العقدیة بمثابة خطأ لأن القضاء اعتبر الإخلال بالالتزا

اتجاه المتعاقد والمسؤولیة التقصیریة اتجاه الغیر الأجنبي، وقد استقر ھذا المبدأ في القضاء الفرنسي ثم 

وھذا الموقف لم یسلم أیضًا من النقد باعتبار النتائج   ]225 - 224ص  11[انتقل إلى القضاء البلجیكي

اختلاف تقدیر التعویض بین المتعاقد الذي لا یعوض إلاّ على  امنطقیة التي یؤدي إلیھا، منھغیر ال

الأضرار المتوقعة لأنھ یؤسس دعواه على المسؤولیة العقدیة للمنتج والغیر الذي یعوض على الأضرار 

  .المتوقعة وغیر المتوقعة لأنھ یؤسس دعواه على المسؤولیة التقصیریة للمنتج

  : ط لمصلحة الغیرالاشترا -

عقد أو اشتراط یحصل بین طرفین ھما المشترط والمتعھد، یكسب بمقتضاه ” : بأنھیعرف 

، أو ھو عقد یعطي المتعھد یستطیع أن یطالبھ بوفائھمباشرا قبل  شخص ثالث أجنبي عن العقد حقًا

عقد بمقتضاه یكسب عن العقد حقًا مباشرًا مستقلاً عن حقوق الطرفین المتعاقدین، وھو  اأجنبی اشخص

  .933 - 932ص ] 28["الغیر مباشرة بناء على إرادة الطرفین حقًا مباشرًا شخصیًا وقائمًا بذاتھ

إتفاق بین المشترط والمتعھد ینشأ عنھ على عاتق ھذا :" بأنھ كما عرّفھ الدكتور العربي بلحاج  

  .220ص ] 2["الأخیر حق للمنتفعّ

 الاجتھادفي ظل ھذا  امة المسؤولیة العقدیة للمنتج، فالعقد لإق اجتھادهوعلى ھذا أسّس القضاء   

التعاقدي بالسلامة  الالتزامھذا الأخیر من  لاستفادةضمنیًا لمصلحة الغیر  اشتراطاالقضائي یتضمن 
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المتعھد و ھو یشترط على المنتج  في ھذه الحالة المشترط و ھو بمعنى أن المشتري أو المستھلك المتعاقد

 الالتزاممن  الاشتراطبموجب ھذا  وابأن یستفید من غیر أطراف العقد نوالمتضررو ھم  لمصلحة الغیر

  .التعاقدي بالسلامة

نعت محكمة النقض الفرنسیة على محاكم  -وفي الكثیر من المرات -وعلى ھذا  الأساس   

من  فادةللاستإلى كون العقد یتضمن مشارطة ضمنیة لمصلحة غیر المتعاقدین  الالتفاتالموضوع عدم 

  .143ص ] 31[التعاقدي بالسلامة الالتزام

لمصلحة الغیر لا بد  الاشتراطالقضائي إلى النقد والمعارضة، ذلك أن  الاجتھادوقد تعرض ھذا 

حتى لو سلمنا بوجود إرادة المشترط و, إرادة المتعھد وإرادة المشترطو ھما لھ من توافق إرادتین 

في غیر صالحھ، ھذا من جھة ومن  الاشتراطدة المتعھد لأن ھذا ضمنیًا، فلا یمكن التسلیم بوجود إرا

ضمني لمصلحة الغیر فھذا یعني أنھ یمكن للمنتج أن یصرح في  اشتراطن ھناك إجھة أخرى إذا قلنا 

  .ضمني اشتراطلمصلحة الغیر وھكذا لا یمكن بعد ذلك القول بوجود  الاشتراطالعقد بعدم وجود 

  :أو الضمان العام للسلامةالعام بالسلامة  الالتزام -

 الالتزاملإقامة مسؤولیة المنتج التعاقدیة على أساس  اجتھادهالقضاء بنى  إنلقد قلنا فیما سبق 

بالسلامة، یعني تقدیم منتوج أمن لا یمس بسلامة المستھلك المتعاقد، إلا أن ھذا الموقف تم توسیعھ لیشمل 

ومن ذلك ما نطقت بھ محكمة النقض  ،13ص ] 35[بالسلامةعام  التزامالمتعاقد وغیر المتعاقد بناء على 

أن صانع المصعد في أحد المحلات العامة  حیث جاء فیھ 09/10/1974الفرنسیة في قرارھا بتاریخ 

مسؤول عن الضرر الجسماني الذي لحق بأحد الزبائن نتیجة العیب في ھذا المصعد، وذلك على أساس 

  .وتركیب المصعد اقتناءالمتضرر لیس طرفا في عقد  مع أن ]146ص  12[بالسلامة الالتزام

العام بالسلامة في بعض قراراتھا بوجوب عدم  الالتزاموقد عبرت محكمة النقض الفرنسیة عن 

إحداث الخطر، فقد قضت بأن البائع المھني یكون ملزما بتسلیم المنتجات خالیة من أي عیب أو من أي 

 اتجاه للأشخاص والأموال وأنھ یكون مسؤولا اتجاه الغیر أو عیب تصنیع من شأنھ إحداث خطر بالنسبة

 :بأن 03/03/1998في قرارھا المؤرخ في ما قضت ك .12 - 11ص ] 41[المشتري على حد سواء

عتھ أي خطر المنتج أو الصانع یلتزم بتسلیم منتوج خال من كل عیب یمكن أن یخلق أو یسبب بطبی"

عني أن كل منتوج أو دواء یجب أن یقدم الأمان المنتظر منھ یبما  الممتلكات ، أوللأشخاص أو الأموال و

  .149ص ] 67["قانونا 

بضمان السلامة لا یستفید منھ فقط المتعاقد، لكن  الالتزاموقد قضت محكمة النقض الفرنسیة بأن 

  .24ص ] 17[یستفید منھ أیضا غیر المتعاقد حتى یكون ھناك توزن ومساواة بین المتعاقد وغیر المتعاقد

وقد تبنى القانون الفرنسي ھذا الموقف القضائي وذلك في المادة الأولى من القانون المتعلق 

من القانون  ]120[4- 1386وبعد ذلك المادة  21/07/1983بسلامة المستھلكین الصادر بتاریخ 
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مساساً المدني الفرنسي من وجوب أن یستجیب المنتوج أو الخدمة للسلامة المنتظرة شرعا ولا تتضمن 

 90من المرسوم  06و  03بصحة الأشخاص، وھو ما أخذ بھ المشرع الجزائري أیضا من خلال المادة 

  .سابقي الذكر 266.

بھا في  أتسمالتي  144ص  143ص ] 31[القضاء ورغم الجرأة نأ الأخیروما یمكن قولھ في 

صفاتھم وھذا  باختلافضحایا معالجة القضایا التي تكون فیھا المنتجات المعیبة سببا في الإضرار بال

الغریبة والشاذة أحیانا لم یسلم من  الاجتھاداتبإقامة المسؤولیة العقدیة للمنتج إلا أن ھذا المسعى وھذه 

لأن دور ،المسؤولیة العقدیة تحكمھا قواعد قانونیة لا یمكن الخروج عنھا  باعتبارالنقد والمعارضة 

بالقانون ولیس وضع قواعد جدیدة مخالفة للقانون، لذا وجدنا القضاء ھو تفسیر النصوص تفسیرًا مقیداً 

  .طائفة من الفقھ والقضاء تجعل مسؤولیة المنتج من طبیعة تقصیریة

      مسؤولیة المنتج تقصیریة مدى اعتبار  .2.1.2.1

فھي تنشأ عن  95ص ] 53[المسؤولیة التقصیریة تقوم نتیجة للإخلال بواجب قانوني لا عقدي

فرضھ القانون وذلك بتعویض الضرر الذي ینشأ دون وجود علاقة عقدیة بین المسؤول  لتزامباالإخلال 

  :كما عرفھا الدكتور مصطفى الزرقا بأنھا  ،16ص ] 132[عن الضرر وبین المتضرر

  .16ص ] 39"[عن التقصیر بالطریقة التي یعینھا القانونالناشئ بجبر الضرر  الالتزام" 

قانوني فتلك ھي المسؤولیة  بالتزامأما إذا كنا بصدد الإخلال :"یقول أما الدكتور محمد حسنین ف

  .135ص ] 44["التقصیریة

وحسب أصحاب ھذا الرأي فإن مسؤولیة المنتج ھي من طبیعة تقصیریة على غرار حوادث 

إن مخاطر الكوارث : "إلى القول CARBONNIERما دفع الأستاذ  وھو العمل وحوادث السیارات

وما بعدھا من القانون المدني الفرنسي وھو ما یعني المسؤولیة  1382المواد  اصاختصترجع إلى 

  .146ص ] 31["التقصیریة

غیر أن أصحاب ھذا الرأي ھم أیضا لم یستقروا على نوع واحد من المسؤولیة  التقصیریة 

  .للمنتج فمرة تكیف على أنھا مسؤولیة شخصیة ومرة أخرى على أنھا مسؤولیة حارس الشيء
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  المنتج مسؤولیة شخصیة  مسؤولیة اعتبارمدى  .1.2.1.2.1

أن الشخص مسؤول عن  مؤداھاو، تعتبر المسؤولیة الشخصیة من أقدم أنواع المسؤولیة المدنیة

لخطأ والضرر والعلاقة السببیة اأفعالھ الشخصیة متى أضرت بالغیر، وتتطلب لقیامھا إثبات المدعى 

  ".ببینھما

وما یلیھا من القانون المدني  1382نسي یؤسس ھذه المسؤولیة وفقا للمادة كان القضاء الفرقد و

، فالخطأ ھنا غیر مفروض بل سیكلف  التي تقیم المسؤولیة على الخطأ واجب الإثبات ، الفرنسي

 .9ص ] 12[المتضرر بإثبات أن الضرر الذي أصابھ كان نتیجة خطأ المنتج أو البائع وھو إثبات عسیر

 34[الذي أحدث لھ ضرراً كان بسبب خطأ المنتج  ى المتضرر أن یثبت أن عیب المنتوجوبمعنى أدق عل

  .65 – 60ص ]

ھذا الخطأ إما أن یكون في التصنیع یتمثل في طرح منتوجات غیر مطابقة للمواصفات القانونیة 

 و المستعملینالمستھلكین  ھؤلاء انتباهأو في عدم توخي الحیطة والحذر في لفت ، والتنظیمیة في الأسواق

وتتجلى  ]63[إلى الأخطار التي تلازم المنتوجات بطبیعتھا وھذا رغم تصنیعھا غیر مشوبة بأي عیب

  .170ص] 12[مظاھر الخطأ إما في تصمیم أو صناعة أو تركیب المنتوج

 باعتبارالقضائي كعادتھ لإسعافھ  الاجتھادلكن ونظرا لصعوبة ھذا المسلك على المتضرر تدخل 

یتوجب علیھ توخي الحیطة والحذر وفق ما تقتضیھ  ،336ص ] 45[صًا مھنیًا متخصصًاالمنتج شخ

قضائي جدید في دائرة المسؤولیة التقصیریة مفاده تسھیل  ابتكارإلى  الاجتھادأصول حرفتھ، وأفضى ھذا 

 الإثبات أمام الغیر المتضرر من المنتجات فلم یتطلب منھ سوى إثبات أن الضرر راجع لعیب في ءعب

وتقوم بذلك مسؤولیتھ الشخصیة، وكان   ]172ص  12[یفترض الخطأ في جانب المنتج ثحی، المنتوج 

على فعل المنتوج  بغض  الاعتمادنحو ،  على سلوك المنتج لتحدید مسؤولیتھ الاعتمادھذا بدایة لنبذ 

  .الخاص بالمنتج النظر على الفعل الشخصي
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  الشيء  لمنتج مسؤولیة حارسمسؤولیة ا اعتبارمدى . 2.2.1.2.1

القضاء  اجتھادھي التي كانت مھیمنة على  لقد قلت فیما سبق إن المسؤولیة عن الفعل الشخصي  

 كلتا لم یكن یفرق بین فعل الإنسان وفعل الشيء من حیث وجوب إثبات خطأ المسؤول في الذي الفرنسي،

ائدة حین وضع القانون المدني یرجع ھذا إلى أن الظروف التي كانت سو 124ص ] 33[الحالتین

  1 فقرة 1384ینظر إلى المادة  آنذاككان الفرنسي لم تكن تتطلب النص على مسؤولیة حارس الشئ ف

أن الشخص لا یسأل عن الضرر الذي یحدثھ بفعلھ الشخصي :"  نصالتي ت من القانون المدني الفرنسي

ن الأشیاء التي تكون تحت ل عنھم أو عوإنما یسأل أیضا عن الضرر الناتج عن الأشخاص الذین یسأ

على أنھا ملخص لنص سابق متعلق بالمسؤولیة عن الفعل الشخصي وتمھید لنص لاحق  ،"حراستھ

فلم تكن تلفت المسؤولیة الناشئة   7ص ] 25[ متعلق بالمسؤولیة عن الحیوان والمسؤولیة عن تھدم البناء

لأن الآلات المیكانیكیة كانت نادرة  1804ني لعام عن الأشیاء غیر الحیة أنظار واضعي القانون المد

الاستعمال قلیلة الانتشار، بل كانت المسؤولیة عن الحیوان وتھدم البناء ھما اللتان ظھر للمشرع آنذاك 

وكیل  طرف ھذه الفقرة في بلجیكا من تفسیر "اكتشاف"وقد تم  ،93ص ] 46[أنھما جدیرتان بلفت النظر

في إحدى شركات صناعة الكتان في مدینة  14/04/1870ب وقوع حادثة في عق Faiderالنیابة فیدیر 

أحد معابئ المیاه فیھا  انفجارذھب ضحیتھا العدید من القتلى والجرحى إثر  سانت جیل،

Chaudière]11 [ الذي  18/06/1897ثم جاء القرار الصادر عن محكمة النقض الفرنسیة  237ص

، وھكذا تم بناء نظریة 7ص ] 25[یندفع متطوراً في ھذا الموضوع دالاجتھااعتبر الانطلاقة التي جعلت 

حراسة الأشیاء غیر الحیة بمساعدة الفقھ وتحت وقع التطور الصناعي والتكنولوجي الھائل والسریع في 

القضاء بذلك من الفعل  فانتقل ،إطار ما یسمى دائما عدم جواز ترك الضحیة أو المتضرر دون تعویض

في بادئ الأمر بسیطة یمكن  ھااعتبروضع قرینة على خطأ حارس الشيء والشيء الشخصي إلى فعل 

قطعیة لا تقبل إثبات العكس، ولا ینفك المدین من  اعتبرھاالمخاطر  ازدیاددفعھا بكل الأسباب وبعد 

قرینة  اعتبارھاالقضائي إلى  الاجتھاد اتجھبعدھا  ،120ص ] 31[المسؤولیة إلا إذا أثبت السبب الأجنبي

التي لا یمكن دفعھا  7ص ] 25[على المسؤولیة ولیس على الخطأ أو ما یسمى بالمسؤولیة المفترضة

وبقیت ھذه النظریة تكبر مثل كرة الثلج كلما كانت ھناك  إمكانیة  ،يالأجنبكذالك إلا بإثبات السبب 

ة إلى متحركة ر إلى كل الأشیاء، ومن أشیاء متحركیلإفلات الحارس، فتوسع مفھوم الشيء من شيء خط

كما  ،220ص ] 46[ومن دور إیجابي للشيء إلى دور إیجابي وسلبي123 - 122ص ] 25[وثابتة

عرف التوسع أیضا مفھوم الحراسة، فمن الحراسة القانونیة إلى الحراسة المادیة أو الفعلیة إلى الحراسة 

حراسة الشيء ككل  ومن ،113ص ] 24[بھا الحراسة انتقلترف النظر عن الطریقة التي صالمعنویة ب

إلى حراسة البنیة أو  ،202ص ] 19[عن طبیعة الشيء أیضا ة ھذه الحراسة بغض النظرزئإلى تج
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ح بإمكان الحارس أن ینفي المسؤولیة عنھ بوھكذا لم یص ،273ص ] 65[الاستعمالالھیكل وحراسة 

بالسبب الأجنبي لقطع العلاقة  بإثبات أنھ قام بواجب الحراسة، ولم یبق لھ  لدفع المسؤولیة عنھ إلا التمسك

  .]127[السببیة بین فعل الشيء والضرر فقط

 138القضائیة الفرنسیة وتجلى ذلك في نص المادة  الاجتھاداتبھذه المشرع الجزائري وقد تأثر 

  ،والتسییر والرقابة الاستعمالكل من تولى حراسة شيء وكانت لھ قدرة "  :من القانون المدني التي تنص

یكون المشرع الجزائري قد حسم الأمر فیما  ھكذاو،" سؤولا عن الضرر الذي یحدثھ ذلك الشيءیعتبر م

ع نصًا خاصًا بحارس الشيء مما فتح الباب ضیخص تحدید الحارس عكس المشرع الفرنسي الذي لم ی

ا القضائي، وما یھمنا في ھذه الدراسة لیس مسؤولیة حارس الشيء في حد ذاتھ للاجتھاد ھمصراعیعلى 

وإنما مساءلة المنتج كحارس الشيء وبصفة أدق حارس الھیكل على أساس مسؤولیة مفترضة لا یجوز 

وفي ھذا نجد  11ص ] 35[الإعفاء منھا إلا بإثبات السبب الأجنبي مستحیل الدفع وغیر ممكن التوقع

اتیھ في قضیة بو استئنافما قضت بھ محكمة " :القضائیة منھا  الاجتھاداتبعض التطبیقات أو بالأحرى 

زجاجة عصیر لیمون بین یدي طفل، تسببت في إصابة إحدى عینیھ بأضرار خطیرة،  بانفجارتتعلق 

 ,ملكیة الزجاجة انتقالبالرغم من  منتوجھلا یزال یحتفظ بحراسة  ھفقالت بأن منتج  العصیر یفترض أن

لطة الرقابة علیھا فیما كانت فھو وحده من بین المالكین المتعاقبین علیھا، من كان بإمكانھ ممارسة س

، بمعنى أن المنتج یبقى مسؤولا عن حراسة البنیة أو 16ص ] 34["تحتویھ من عناصر لھا فعالیة خاصة

إلى الغیر لأنھ كان بإمكانھ  ممارسة الرقابة على منتوجھ قبل  الاستعمالحراسة  انتقالالھیكل حتى مع 

ي، ویتجلى ذلك فیما قضت بھ المحكمة العلیا في قرارھا في القضاء الجزائر هونفس الموقف نجد ،انتقالھ

من القارورة  البیتانإثر تسرب غاز :" وقائعھ كما یلي توالذي تمثل 20/12/1989الصادر بتاریخ 

حارسة لقارورة الغاز،  باعتبارھاحیة بمسؤولیة سونطراك ، فطالب ذوو الضاختناقایت الضحیة توف

القرار تلمسان لھذا الطلب فطعنت سونطراك بطریق النقض في  قضاءالمحكمة وكذا مجلس  فاستجابت

الحراسة إثر بیع قارورة الغاز إلى الضحیة التي أصبحت ھي الحارسة من جھة، وأن  انتقالمدعیة 

دون أن یوضح كیف  البیتانتسبب فیھا غاز  بالاختناقبالقول بأن الوفاة  اكتفىالقرار المطعون فیھ 

أن الأصل في الحراسة ھو "قضاة المحكمة العلیا صرح من جھة ثانیة، حیث تسرب الغاز من القارورة 

والتسییر والرقابة، فالأصل أن یكون  الاستعمالأنھ یجب على الحارس أن یكون لھ على الشيء سلطات 

حارس الشيء یتمتع بكل ھذه السلطات ولكن عندما نقلت حراسة الشيء إلى شخص أخر، تنتقل معھا 

من القانون المدني  138ضاة الموضوع أخطئوا في تطبیق القانون وخاصة المادة تلك السلطات، وق

بحیث أن المتضرر لما رفع دعواه عما أصابھ من ضرر كان ھو حارس قارورة الغاز، ولم یثبت أنھ 

طعون ضده فشركة سونطراك لیست ھي منقلت لل الحراسة یوجد عیب في ھذه القارورة وبما أن

ن لھا عند وقوع الحادث سلطات الرقابة والاستعمال والتسییر، وقضاة الموضوع المسؤولة بحیث لم یك
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لما حملوھا مسؤولیة الحادث وقرارھم جاء ناقص التسبیب ویتعین نقض القرار بدون إحالة  أخطئوا

 أي ھكذا اعتبرت المحكمة العلیا المنتج ،225 – 224ص ] 19["بحیث لم یبق ما یفصل في القضیة

شركة مكلفة الإلى الضحیة وإنما تبقى  انتقلتالتي  الاستعماللیس مكلفا بحراسة شركة سونطراك 

فإن الشركة  ،بالغاز معیقارورة  المتمثل فيبحراسة الھیكل، ومادام ذووا الضحیة لم یثبتوا أن الھیكل 

  .لیست مسؤولة 

ات المعیبة على ورغم الحلول الفعالة التي قدمتھا نظریة الحراسة للتكفل بالمتضررین من المنتج

مسؤولیة المنتج من طبیعة تقصیریة إلا أنھا لم تسلم من النقد الذي طال التقسیم التقلیدي للمسؤولیة  اعتبار

  .المدنیة ككل فنادى أصحاب ھذا الرأي بنظام موحد ومستقل عن القواعد الكلاسیكیة

  خاصة مسؤولیة المنتج ذات طبیعة مدى اعتبار  .3.1.2.1

  :التي وجھت إلى النظام المزدوج للمسؤولیة على مسألتین  اتالانتقاد انصبت

  :المتضررینمبرر في معاملة الغیر  الاختلاف: الأولى

بعقد أم لا مع المسؤول ھذا من  ارتباطھففي إطار علاقة واحدة تختلف صفة المتضرر بحسب 

قیده وخطورتھ جھة، ومن جھة أخرى قد تختلف معاملة المتضرر بحسب طبیعة المنتوج من حیث تع

  .ودینامیكیتھ

  : القانوني والقضائي الاستقرارعدم : الثانیة 

ھذا الأخیر والذي  لاجتھادیبقى الأمر خاضعا فإذ لا یمكن التنبؤ بما سیحكم بھ القاضي مسبقا، 

، وھذا ما دفع 130 -  128ص ] 31[النصوص عما أرداه لھا واضعوھا معنى یخرج في بعض الأحیان

إن قانون المسؤولیة عن فعل المنتجات في الولایات "  :إلى القول William Prosserي بالفقیھ الأمریك

غیر المشروع بین قواعد المسؤولیة التعاقدیة وقواعد  الاتصالالمتحدة الأمریكیة عبارة عن مزیج من 

الفضل في تأسیس  Traynorولقد كان للقاضي الأمریكي  ،265ص ] 12["المسؤولیة التقصیریة

مسؤولیة المنتج بقوة القانون لما كان أحد أعضاء المحكمة العلیا لولایة كالیفورنیا وھذا سنة نظریة 

والتي تتلخص   Coca Cola bouttlingضد شركة  Escalaبمناسبة نظر قضیة السیدة  1944

قنینة المشروبات  انفجارأصیبت بجروح وإصابات جسیمة نتیجة  Escala وقائعھا بان المدعیة السیدة 

فقضت ،  الانفجارات السبب المباشر لحادث ، وقد تعذر علیھا إثبالاستعماللغازیة بین أیدیھا أثناء ا

الإھمال بجانب المنتج، إلا أن القاضي  افتراضلقارورات وفقا لتقنیة لالمحكمة بمسؤولیة الشركة المنتجة 

Traynor إن الضمان : " عبر عن رأیھ بدون أن یتعارض مع القرار من حیث النتیجة حیث قال

الصریح لیس ضروریا لفرض المسؤولیة على المنتج وإنما تفرض المسؤولیة في حقل الإنتاج المعیب أو 

  .تضمن ھذا الرأيیإلا أن قرار المحكمة لم ،  "الخطر بقوة القانون 
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  وكان آنذاك رئیسا للمحكمة العلیا لولایة كالیفورنیا وطبق 1963ھذا القاضي حتى سنة  وانتظر

وتتلخص في شراء  green manضد   Yab Power Product incیھ بحذافیره في قضیة رأ

ھذا الجھاز وسبب للزوج  انفجرجھازًا كھربائیًا أھدتھ إلى زوجھا، وقد  green manالسیدة زوجة 

  .جسمانیة بلیغة اوأضرار اجروح

على أساس قواعد وھیئة المجلس لطلبات المدعى بالتعویض  الابتدائیةالمحكمة  استجابتوقد  

أمام المحكمة العلیا على أساس أن  Yab Power Product incشركة  فاستأنفتالضمانات التعاقدیة 

، كما أن التعاقدیةالمدعى لم یشعر البائع عن الخلل في المبیع في الوقت المناسب طبقا لقواعد الضمانات 

لم تلتفت إلى  Traynorیرأسھا القاضي  المتضرر لم یكن طرفا في العقد لكن المحكمة العلیا والتي كان

الطعون التي تقدم بھا المنتج وصدقت على حكم محكمة الموضوع دون أن تستدعي قواعد الضمان، 

یكون الصانع : " قوة القانون جاء فیھ على الخصوص بوإنما تبنت مبادئ جدیدة خاصة بالمسؤولیة 

وھو یعلم بأنھ  معیبتوج المعروض في السوق نالممسؤولا بقوة القانون منذ اللحظة التي یثبت فیھا أن 

یستعمل أو یستھلك بدون فحص مسبق وقد یتسبب ھذا المنتوج بھذه الصورة بضرر یصیب 

  .298-  297 – 295ص ] 12["الشخص

بھ النظام التقلیدي  اتسمولقد وجدت ھذه النظریة صداھا في فرنسا في ظل العجز الكبیر الذي 

ویظھر ھذا التجاوب مع ھذه النظریة في موقف  ,سؤولیة إلى عقدیة وتقصیریة للمسؤولیة الذي یقسم الم

إن النظام القانوني للمسؤولیة المفترضة بقوة القانون والذي یجب :" الذي قال  OVERSTAKالأستاذ 

على معاملة كل المتضررین من أضرار المنتجات الخطیرة على قدم المساواة ینبني أن یخضع لھ المنتج 

ان تربطھ علاقة تعاقدیة مباشرة مع المسؤول عن الضرر أم لا، ذلك أن الأمر لا یستقیم مع سواء ك

ج في نفس الوقت وھو ما عبرت زدوبالتقسیم التقلیدي بنظامھ الم والاحتفاظالمطالبة بالمسؤولیة القانونیة 

صیریة بضرورة إفساح المجال لأنظمة مستقلة عن نظام المسؤولیة التق VINEYعنھ الأستاذة 

وفي الحقیقة الموقف یكون :" ، كما عبر عنھ الأستاذ شلقامي بقولھ 133 -  132ص ] 31[والعقدیة

مزعجاً وصعباً إذا تم تطبیق القواعد العامة للمسؤولیة وذلك عندما تأتي لحظة إثبات العلاقة السببیة بین 

 إنالقول لذلك یمكننا " :قائلاصل الأستاذ ثم وا ،"الدواء استعمالالخطأ والضرر المتسبب بواسطة 

 استخدامكما في حالة  الاستثنائیةالقواعد العامة للمسؤولیة المدنیة تبدو غیر قادرة على مواجھة المواقف 

السیاق ذاتھ نادى البعض بإعادة النظر حتى في قواعد الإسناد المترتبة عن  وفي ،46ص ] 17["الأدویة

دة إسناد جدیدة تتماشى والطبیعة الخاصة لمسؤولیة المنتج تقوم التقسیم التقلیدي للمسؤولیة والتأسیس لقاع

الطرف الضعیف في  باعتبارهعلى تطبیق القانون الأكثر حمایة للمتضرر أو الذي یوفر حمایة أفضل لھ 

دعوى المسؤولیة، ولأن التطبیق الآلي والتقلیدي لقواعد التنازع قد یؤدي إلى إھدار حق المتضرر أو إلى 

ولعل ھذه النظریة تجد بعض أصولھا عند أنصار نظریة وحدة ،1177 – 1176ص ] 1[حمایة أقل
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لأن نظریة وحدة المسؤولیة تدعو إلى تقریب  تماما، إلا أنھا لا تتطابق معھا ، ]139ص ] 31[المسؤولیة

ر التي بینھما لأنھما في الأخیر   حسب أنصا بالفروق الاعتدادالعقدیة وعدم من المسؤولیة التقصیریة 

أنصار نظریة المسؤولیة بقوة القانون إلى نبد التقسیم التقلیدي  یدعو بینما ،واحدھذه النظریة  شيء 

د ومستقّل والدعوة إلى مسؤولیة جدیدة من طبیعة خاصة ذات نظام موحّ،للمسؤولیة وتجاوزه من أساسھ 

  .عن القواعد الكلاسیكیة للمسؤولیة المدنیة

والتي تعطي للضحیة الحق في  1386/16غیتھم في المادة ھذه النظریة ب معارضووقد وجد 

أو على أساس نظام خاص للمسؤولیة، ما / التمسك إما بالمسؤولیة العقدیة أو المسؤولیة غیر العقدیة و

وھو ما قد یؤدي حسب الأستاذ  ،نیعني أننا أصبحنا بصدد ثلاثة أنظمة للمسؤولیة ولیس نظاما

Martine Carcenal  ضي إلى تعقید النظام القانوني الفرنسي للمسؤولیة أكثر مما فقین ویإلى عدم الی

  . ھو علیھ

  أساس مسؤولیة المنتج  .2.2.1

مسؤولیة المنتج كغیرھا من المسؤولیات المدنیة الحدیثة تتجاذبھا نظریتان النظریة أساس 

  .والنظریة الموضوعیة ، الشخصیة 

   منتجكأساس لمسؤولیة ال النظریة الشخصیة .1.2.2.1

في سلوك الشخص عن السلوك المعتاد  انحراف :"نظریة الخطأ الذي یعرف بأنھأیضا كما تسمى 

ولا نعني  ،187ص ] 14["إخلال بواجب سابق" :أو أنھ  ]150ص  44["الانحرافمع إدراكھ لھذا 

خطأ بذلك المسؤولیة عن الفعل الشخصي فحسب بل كل أنواع المسؤولیة حسب ھذه النظریة تقوم على ال

سواء تعلق الأمر بالمسؤولیة عن فعل الشخص أو المسؤولیة عن عمل الغیر أو المسؤولیة عن فعل 

ولقد كان للمذھب الفردي المسؤولیة، الشيء، وبمعنى أخر فإن الخطأ ھو العامل المشترك بین كل أنواع 

بسبب ءلة الجزائیة الدور الكبیر في بروز ھذه النظریة إذ لا یمكن مساءلة شخص لم یخطئ سواء المسا

فمبدأ سلطان الإرادة على الصعید القانوني ،الخطأ المدني بسبب الخطأ الجزائي أو المسؤولیة المدنیة 

ومبدأ تكریس المجتمع لخدمة الفرد وتقدیس ھذا  الاقتصاديومبدأ دعھ یعمل، دعھ یمر على الصعید 

 1804سنة  الفرنسي لقانون المدنيالأخیر كلھا مبادئ منبثقة من المذھب الفردي، ساعدت واضعي ا

على تكریس نظریة الخطأ كأساس للمسؤولیة المدنیة دون أن ننسى البیئة الزراعیة البسیطة التي كانت 

ر ھذه النظریة التي لم تعد مجرد نظریة قانونیة بل ذساھمت في تج ھاسائدة آنذاك، كل ھذه العوامل وغیر

مقابل النظریة الموضوعیة التي كانت سائدة من قبل في ظل وحضاریًا في  ایدولوجیاأصبحت تمثل بعدا 
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الدولة العثمانیة وحتى قبل ذلك بكثیر والمستمدة من الشریعة الإسلامیة والتي كانت قائمة على  

  .]40[الضرر

 380ص ] 25["وھنري مازو" لیون"و" ریبیر"وقد نادى بھذه النظریة الكثیر من الفقھاء ومنھم 

الأساس الوحید في مجال المسؤولیة المدنیة، فكلما ظھر نوع جدید من  باعتبارھا وتصدوا للدفاع عنھا،

و في ھذا الصدد , المسؤولیة إلا ووجد لھا المبرر لربطھا بالخطأ وھو الحال ذاتھ بالنسبة لمسؤولیة المنتج

ت إخلال فإنھ یقع على المضرور في مجال المسؤولیة العقدیة إثبا: "... یقول الأستاذ محمد بودالي 

من  اتخذهبالإعلام بالوقایة من خطر ھذه المنتجات أو إثبات عدم كفایة ما  بالتزامھالمحترف أو المنتج 

وحتى بالنسبة للأضرار الناجمة عن منتجات خطیرة بسبب عیب فیھا كفساد ، مادیة لازمة احتیاطات

 التزامإثبات تقصیره في  جھاز الفرامل في سیارة معیبة، فإن إثبات الخطأ في جانب المنتج یقتضي

وعدم إخضاع منتجاتھ للفحص الفني المطلوب فة في مجال الإنتاج الذي یختص بھ المعاییر الفنیة المعرو

  .117ص ] 35["طیلة مراحل تصنیعھا

إذ ما یجب أن یكون نصب عیني المنتج "  :وفي السیاق ذاتھ یقول الدكتور محمد شكري سرور

عتھا ھو الحیلولة بكل السبل الممكنة دون أن یتحقق ما یمكن تصور أن في فرض المنتجات الخطرة بطبی

ینسب إلیھ من أخطاء تتلخص في إما تقصیر من جانبھ في تمكین المستعمل أو المستھلك من وقایة نفسھ 

من خطر ھذه المنتجات وھو ما یمكن أن نسمیھ الإخلال بواجب الإخبار والإعلام، أو عدم كفایة 

في شان ھذه المنتجات سواء في مرحلة تجھیزھا للتسویق أو عند  اتخذتدیة التي الما الاحتیاطات

  .21ص ] 34["تسلیمھا

وھكذا وضع أنصار ھذه النظریة عدة صور للخطأ، كالخطأ في التصنیع، الخطأ في التصمیم، 

ي بدایة الإثبات فواجب في طبیعة الخطأ فمن خطأ  درجواالخطأ في الإعلام، الخطأ في التسویق، كذلك ت

الأمر إلى خطأ مفترض بقرینة بسیطة إلى خطأ لا یقبل إثبات العكس، كل ھذا في سبیل عدم التخلي عن 

وإلا كیف نفسر عبارة خطأ مفترض لا یقبل  ،ھذه النظریة إلى درجة أصبح فیھا الخطأ ھیكلا بلا روح

ما جعل أصحاب و ھذا  ،ھفسالدفاع عن ن ھولا یمكن ،ھمخطئ رغمًا عن المسؤول بمعنى أن ,إثبات العكس

نظریة الخطأ كما أشرت مظھر من مظاھر سلطان الإرادة، فإذا  باعتبارھذه النظریة یلتفون حول أنفسھم 

وھو ما لا یتماشى وروح المذھب الفردي، وعلى وقع التطور الصناعي  اجتماعیةبھا تتحول إلى وظیفة 

  .لذي صاحبھ ظھرت النظریة الموضوعیةا 156ص ] 33[اللاّذع لھذه النظریة والانتقادالھائل 
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  كأساس امسؤولیة المنتجالنظریة الموضوعیة   .2.2.2.1

إن قصور فكرة الخطأ لتبریر المسؤولیة مع الانتشار الواسع للآلات والأشیاء الخطیرة وظھور 

كحوادث المرور وحوادث العمل وغیرھا،  1804حوادث لم تكن وقت وضع القانون الفرنسي سنة 

على أنھا وظیفة  الاقتصادیةالتي تنظر إلى العقود والنشاطات  الاشتراكیةفة إلى ظھور المذاھب إضا

على سلوك الفاعل أو المتسبب  الاعتمادجعل الفكر القانوني یتجھ من  الاقتصادياجتماعیة قبل طابعھا 

ظر إلى الفاعل إلى النظر إلى نتیجة ھذا السلوك وما تستوجبھ من التكفل بالمتضرر بمعنى عوض الن

ننظر إلى المتضرر للتكفل بھ وإصلاح الأضرار التي أصیب بھا وھو الھدف المنشود بالنسبة للضحیة 

فھي إذن وسیلة لإدارة  ،وقد سماھا البعض مسؤولیة دون خطأ لأنھا تعویض دون تجریم فاعل الضرر

عدة أو التضامن ویجب عدم الخلط بین المسؤولیة الموضوعیة ونظام المسا ،32ص ] 17[الضرر

تقوم بھ الدولة  اجتماعير كل الأضرار الواقعة، بینما الثاني فھو نظام جبفالأول مسؤولیة مدنیة تتطلب 

ولا تعتبر مسؤولیة بالمفھوم القانوني كما أنھ  ،كالكوارث الطبیعة مثلا لإنسانیة عادة في بعض الحالات ا

  . الضحایا فقط لا یھدف إلى جبر كل الأضرار الواقعة وإنما مساعدة

وقد وجدت ھذه النظریة تطبیقًا واسعًا في القضاء فكانت محكمة النقض الفرنسیة تشدد على 

التي تتعارض مع ھذا  الاستئنافوكانت تقوم بإلغاء أحكام ، مسؤولیة المنتج موضوعیة  اعتبارضرورة 

  .]65ص ] 41[الاتجاه

  .نظریة الضمانو اطر ظریة المخأھمھا نومن ھذا المنطلق ظھرت عدة نظریات، 

  نظریة المخاطر  .1.2.2.2.1

المصانع وتحول معظم الدول من  انتشارأمام النقد الشدید الذي تعرضت لھ نظریة الخطأ ومع 

واسع للأخطار بسبب ھذه  انتشاردول زراعیة إلى دول صناعیة بالدرجة الأولى وما تبع ذلك من 

وجب علیھ ضمان  اخطر استحدثأن كل شخص  ادھاو مف ،النشاطات الصناعیة ظھرت نظریة المخاطر

  .ما یمكن أن ینجر عنھ من أضرار

وطورت على ید الفقیھ  Soleilleعلى ید الأستاذ  19وقد برزت ھذه النظریة في نھایة القرن 

Josserand]8 [ عن  استعصتعنھا من إصابات للعمال  انجربمناسبة حوادث العمل وما  107ص

إلى مجالات أخرى وتأثرت بھا  انتقلتت الخطأ في حق أرباب العمل، ثم التعویض لعجزھم عن إثبا

والقانون الخاص بمسؤولیة  1985قانون حوادث المرور الصادر في فرنسا سنة مثل قوانین عدیدة 

والعبرة عند أنصار ھذه النظریة لیس في سلوك  ،178ص ] 31[1998ماي  19المنتج الصادر في 

  .لا وإنما العبرة بالضرر الذي یلحق الضحایا الشخص ھل ینطوي على خطأ أم
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لا یأخذ من  1998ماي  19وھكذا فإن النظام القانوني للمسؤولیة طبقاً للقانون الصادر في 

. 39 ص ] 17[ضررونتالخطأ أساسا للمسؤولیة وإنما یتأسس على الخطر الذي یمكن أن یتعرض لھ الم

ا الأول فیرى أن ھذه النظریة تقوم على أساس الغرم فأم،أنصار ھذه النظریة إلى فریقین  انقسموقد 

ومعنى ذلك أن من ینتفع من الشيء لا بد أن یتحمل  389ص ] 25[بالغنم أو المخاطر المقابلة للربح

نجر عنھ، أما الفریق الثاني فیؤسس النظریة على الأخطار المستحدثة، أي كل من تالمخاطر التي قد 

  .أصابھ ضرر جراء ھذا الخطر خطرا وجب علیھ تعویض من استحدث

وقد عرفت ھذه النظریة بعض التقیید، فقد نادى البعض بربط النظریة بالخطر الشاذ وغیر 

ومن  ،26ص ] 60[المألوف، فلا یسأل الشخص إلا عنھ أما إذا كان النشاط مألوفًا فلا یتحمل تبعتھ

من المتضرر والمسؤول عن  كلل الاجتماعیةالفقھاء من دعى إلى ضرورة الموازنة بین الأوضاع 

  .388ص ] 25[ضرره عند حساب التعویض حتى لا یثقل صاحب الشيء بعبء یجر إلى إعساره

  : تقوم على مبدأین  ومھما كان الأمر فإن ھذه النظریة

  .، فالعبرة بتحقق الضرر بغض النظر عن سلوك مسببھ الخطأ استبعاد : الأولالمبدأ 

ضرر المنتفع من الشيء أو المنتوج ھو الذي أوجد الوضع الخطیر الذي لم المسؤول عن ال: الثاني المبدأ 

  .یكن من قبل

جملة من  ، لتي قدمتھا للتكفل بالمتضرریناولقد لقیت ھذه النظریة رغم الحلول الناجعة 

  :منھا  185 – 184ص ] 31[الانتقادات

بح فإن المنتج حقیقة یفید من أو المخاطر المقابلة للر ، م بالغنمغرإذا أخذنا بالرأي القائل بال

  ،  أصلاً اقتناهولولا المنفعة لما  ذا المنتوج ،ھ ، لكن المستھلك أیضا یفید من المنتوج ویغنم منھ

یؤدي إلى قتل روح المبادرة ویحجم  قد فإن ذلك ،الأخطار باستحداثأما إذا أخذنا بالرأي القائل 

  .ع على الجمیعتعود بالنف اقتصادیةالصناعیین عن إقامة مشاریع 

كما أن الأخذ بھذه النظریة ككل یؤدي حتما إلى لجوء المنتجین إلى التأمین على المسؤولیة 

ر المنتوج بفعل دفع أقساط عس ارتفاعوھو ما یؤدي إلى  ، ملة من جراء التعویضتلتغطیة الخسائر المح

  .المنتج أو شركة التأمینوفي الأخیر نجد المستھلك ھو من یتحمل فعلیاً التعویض ولیس ، أمین تال

وھو عادة ، إن التعویض وفقا لھذه النظریة یخرج من فكرة تحقیق العدل إلى فكرة التضامن 

  .الدولة ولیس الأشخاص اختصاصاتیدخل ضمن 
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  نظریة الضمان .2.2.2.2.1

م تبریر أحكا عن  نادى بھا الفقیھ الفرنسي ستارك الذي لاحظ أن كل من الخطأ والخطر عاجزان  

مرتكب الخطأ لكونھ فالأولى  ،المسؤولیة بدون خطأ لأنھما یركزان على المسؤول كمحور للمسؤولیة

أما نظریة الضمان فھي تجعل المتضرر ھو محور المسؤولیة ،35ص ] 55[خطرلكونھ محدث الوالثانیة 

فإن وعلى ھذا  ،الخطرالمتمثل في الخطأ أو نشاطھ المتمثل في بغض النظر عن سلوك المسؤول 

مساس بھذه السلامة المضمون ھذه النظریة أن لكل شخص الحق في السلامة المادیة وغیر المادیة وأن 

بمعنى أخر فإن ھذه النظریة تقضي بحق المتضرر في  ،بھا ؤدي حتما إلى قیام مسؤولیة من مسی

طئ أو التعویض لمجرد المساس بحق من حقوقھ سواء حصل ذلك بفعل المسؤول الخاطئ أو غیر الخا

عن الفعل الشخصي،عن فعل الغیر، أو (بفعل الشيء ولا تفرق ھذه النظریة بین المسؤولیات المختلفة 

  .243 – 242ص ] 19[لأن العبرة ھي بالمساس بحق الفرد في سلامتھ وسلامة أموالھ ،)فعل الشيء

صرفھ وعلى ضوء ھذه النظریة تنشأ المسؤولیة عن نوع من المواجھة بین حریة الفاعل في ت

للفرد لا یمكن نكرانھ، وھذه النظریة تختلف عن  استقرار، فثمة حدّ من استقرارهوبین حق المتضرر في 

نظریة المخاطر لأن ھذه الأخیرة تعتبر التعویض مقابلا للمنافع التي یجنیھا المدعى علیھ من نشاطھ أو 

لمتضرر بالفكرة القائلة بأن لویض أما نظریة الضمان فإنھا تبرر التع،جنیھا یالتي كان من المفترض أن 

  .293 – 292ص ] 25[الضرر أتى إخلالا بحق من حقوق المتضرر

تسمى العقوبة الخاصة  -غیر ضمان التعویض- كما تضیف ھذه النظریة للمسؤولیة وظیفة ثانیة 

Une peine prisée  1183ص ] 14[تتمثل في زیادة مقدار التعویض إذا ثبت خطأ المسؤولو.  

نجد ھذه  ،من النقد، فبالإضافة إلى النقد الموجھ إلى نظریة المخاطر لم تسلم ذه النظریةھغیر أن 

النظریة تربط بین التعویض والحق في السلامة ومؤدي ذلك أن المنتج لا یمكنھ بأي حال من الأحوال 

  .دفع المسؤولیة عنھ وھو ما یتنافى وقواعد العدل

النظریة تحدید من ھو الضامن ویضرب الأستاذ تطبیق ھذه ب  ومن جھة أخرى یصعب عملیًا

André Tunc  وأصابت شخصا  فانفجرتقارورة مشروبات غازیة  اشترىشخص : " مثالا على ذلك

ویضیف ،" أخر فمن ھو الضامن، المطالب بالتعویض، البائع الزبون، منتج القارورة، منتج المشروب

في  154ص ] 54[جسم الإنسان ولا نحمي شرفھ نقداً أخر لھذه النظریة على شكل تساءل لماذا نحمي

  .إشارة منھ إلى الضرر المعنوي

بأن ھذا لم یعد ) العقوبة الخاصة+ التعویض (وظیفة الضمان  ازدواجیةالبعض أیضا  انتقدكما 

المسؤولیة المدنیة عن المسؤولیة الجنائیة إذ أصبح التعویض لا یحمل معنى الوظیفة  انفصالموجوداً بعد 

  .29ص ] 60[یةالعقاب
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  :موقف المشرع الجزائري من تكییف مسؤولیة المنتج. 3.2.1

أیة إشارة صریحة  إلى التكییف الذي اعتمده  القانون المدني نم مكرر 140لم ترد في نص المادة 

المشرع بخصوص مسؤولیة المنتج وھذا یدفع إلى تحلیل كل النصوص القانونیة ذات الصلة في سبیل 

       .ع من ھذا التكییفقف المشروتحدید م

  : موقف المشرع الجزائري من طبیعة مسؤولیة المنتج .1.3.2.1

على النصوص القانونیة ذات الصلة وفق مع  اعتماداسأحاول تحدید موقف المشرع الجزائري 

من تحدید ءا بد  Démonstration par éliminationبالإقصاء  بالاستدلالیعرف في المنطق 

من طبیعة تعاقدیة بعد ذلك  اعتبارھامسؤولیة المنتج من طبیعة خاصة ثم مدى  تباراعموقف المشرع من 

  .مسؤولیة المنتج مسؤولیة تقصیریة  اعتبارمدى 

  :من طبیعة خاصة  ھااعتبارموقف المشرع الجزائري من  .1.1.3.2.1

ى التقسیم قد أشار إل الفرنسي من القانون المدني 1386/16إذا كان المشرع الفرنسي في المادة 

نظام خاص للمسؤولیة مع كل  و مسؤولیة غیري عقدیة و مسؤولیة عقدیة: الثلاثي للمسؤولیة المدنیة 

الجدل المصاحب لھذه المسألة، فإن المشرع الجزائري لم یحذ حذوه وأبقى على التقسیم التقلیدي الثنائي 

من  03و  02فقرة  39وكذا المادة من القانون المدني  20و  18للمسؤولیة ویتجلى ھذا خلال المادتین 

وبالتالي لا یمكن أن نغیر ھذا التقسیم أو ندعي بوجود نوع أخر  ،قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

حتى ولو لم تربطھ بالمتضرر علاقة "مكرر عبارة  140جدید للمسؤولیة لمجرد ذكر المشرع في المادة 

بنص الفقرة  و ھذا البرلمان اختصاصوالتي تعتبر من  لتزاماتالالأن ھذه المسألة متعلقة بنظام " تعاقدیة

 ]78[أما بالنسبة لتعویض ضحایا حوادث المرور ]100[من الدستور الجزائري 122من المادة  09

 لو كذلك تعویض ضحایا الأحداث التي رافقت الحركة من أج  ]111[وتعویض ضحایا الإرھاب

ظمة للتعویض ولیست مسؤولیة  وھذا ما ذھبت إلیھ المحكمة فإنھا أن ،]101[استكمال الھویة الوطنیة

متى كان مقررا أن نظام تعویض ضحایا : " جاء فیھ  و الذي 09/12/1988بتاریخ  ھاقرار فيالعلیا 

وفي  ،512ص ] 72[ ...ولیس لنظریة الخطأ) الخطر(المرور أو ذوي حقوقھم یخضع لنظریة الضرر 

ذلك أن نظام تعویض ضحایا المرور أو ذوي حقوقھم " ... فیھ جاء  07/05/2002قرار أخر بتاریخ 

وعلى ھذا الأساس فإنني أستبعد جعل   ،456ص ] 75[یخضع إلى نظریة الخطر ولیس لنظریة الخطأ

مسؤولیة المنتج من طبیعة خاصة أو نوع جدید یتجاوز التقسیم التقلیدي كما أنھا لا تعتبر نظاما تعویضیا 

  .ة إما عقدیة أو تقصیریة كما سنرىفھي إذن مسؤولیة مدنی
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  من طبیعة عقدیة ھاموقف المشرع من اعتبار .2.1.3.2,1

حتى ولو لم تربطھ " ... مكرر، نجد المشرع استعمل عبارة  140بالرجوع إلى نص المادة 

ما یدفعنا للتساؤل ھل المشرع قصد فعلا ازدواج المسؤولیة بمعنى إذا كان " بالمتضرر علاقة تعاقدیة

 قامتمتضرر متعاقدا مع المنتج قامت المسؤولیة العقدیة، وإذا لم یكن كذلك أي كان من الغیر ال

في اعتقادي لم یقصد المشرع ذلك لأنھ یؤدي إلى عدم حصول الضحایا على  .المسؤولیة التقصیریة ؟

یعوض  نفس التعویض، فالمتضرر المتعاقد لا یمكنھ أن یعوض إلا عن الأضرار المتوقعة فقط، بینما

وھذا یتنافى مع  ،مدنيالقانون من ال 182/02طبقا للمادة الغیر عن الأضرار المتوقعة وغیر المتوقعة 

من جھة أخرى أرى أن مسؤولیة المنتج لیست من طبیعة تعاقدیة لأن المادة وقواعد العدالة من جھة، 

ك إلا في حالة خاصة ووفق مكرر ذكرت المنتج فقط والمنتج لا یمكنھ أن یرتبط بعقود مع المستھل 140

المؤرخ في  06/215من المرسوم التنفیذي  26 وكذلك المادة وما یلیھا 13إجراءات خاصة طبقا للمادة 

الذي یحدد شروط وكیفیات ممارسة البیع بالتخفیض والبیع الترویجي والبیع في حالة  2006یونیو  18

إذ ج المحلات التجاریة بواسطة فتح الطرود تصفیة المخزونات والبیع عند مخازن المعامل والبیع خار

یعتبر بیعا عند مخازن المعامل البیع الذي یقوم بھ المنتجون مباشرة إلى المستھلكین " : 13المادة نصت 

.                      "والأعوان  الاقتصادیین، ویعني خصوصا الجزء من إنتاجھم الذي لم یتم بیعھ أو أعید إلیھم

 26أما المادة  ،، من نفس المرسوم شروط وإجراءات ھذه العملیة16، 15، 14د وقد ذكرت الموا

أو / أو إعلان و/ یؤدي البیع عند مخازن المعامل دون أن یكون موضوع  تصریح مسبق و":فتنص 

أو یخص سلعا غیر معلنة إلى وقفھ فورا حتى یسوي مرتكب / منجز خارج المنشآت المھیأة لذلك و

في حالات من ھذه المواد یتضح لنا أن المنتج لا یبیع المنتوج مباشرة للمستھلك إلا . " المخالفة وضعیتھ

و بالتالي یستبعد أن یرتبط بعقد مع المتضرر، وفي اعتقادي فإن المشرع  خاصة وفق إجراءات خاصة 

تبط سواء ار" من القانون المدني الفرنسي التي ذكرت عبارة  1فقرة  1386الجزائري لما نقل المادة 

و جعل كل من واضع العلامة   فقرة المشرع الفرنسي في نفس المادةلم ینتبھ إلى أن ..." بعقد أم لا 

المورد المھني في حكم المنتج، ومن ھؤلاء  و المقرض الإیجاريو المؤجروالبائع ومستورد المنتوج 

بینما في المادة  " قد أم لا سواء ارتبط بع" مع المستھلك بعقد فذكر عبارة  الارتباطالأصناف من یمكن لھ 

المنتج وحده في مجال المسؤولیة عن عیب منتجاتھ والمنتج لا یمكنھ أن یتوجھ  تمكرر ذكر 140

 .بالبیع إلى المستھلكین مباشرة

ألزمت المحترف بإصلاح  266-90من المرسوم التنفیذي رقم  06إلى جانب ھذا نجد المادة 

سبب عیب المنتجات فلو كانت المسؤولیة عقدیة لذكرت الضرر الذي یصیب الأشخاص والأملاك ب

 48-96المستھلك أو الطرف المتعاقد ولیس الأشخاص كما نجد المادة الأولى من المرسوم التنفیذي 
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تجعل مجال المسؤولیة المدنیة المھنیة تجاه المستھلكین، المستعملین وتجاه الغیر أي المتعاقدین وغیر 

  .ول إن مسؤولیة المنتج في القانون الجزائري لیست من طبیعة عقدیةالمتعاقدین لذا یمكننا الق

  تقصیریة  موقف المشرع من اعتبارھا.3.1.3.2,1

مسؤولیة المنتج لیست من طبیعة خاصة ولاھي تعاقدیة، فھي إذن مسؤولیة تقصیریة وما یدعم 

المعنون بـ المسؤولیة  مكرر في القانون المدني، فقد وردت تحت القسم الثالث 140المادة  عھذا موق

الناشئة عن الأشیاء  من الفصل الثالث المعنون بـ  العمل المستحق التعویض أي المسؤولیة غیر العقدیة 

 140خصص الفصل الثاني للعقد تحت باب مصادر الالتزام، ما یعني أن المادة  نفي حی ،أو التقصیریة

  .مكرر تدخل ضمن المسؤولیة التقصیریة ولیست العقدیة

لكن السؤال الذي یطرح ھنا ھل مسؤولیة المنتج نوع من أنواع المسؤولیة التقصیریة مثلھا مثل 

مدني أم أنھا صورة من صور   124المنصوص علیھا في المادة المسؤولیة عن العمل الشخصي 

  ؟مدني 138الواردة في المادة  مسؤولیة حارس الشيء

اة من القاعدة تثنسؤولیة المنتج ھي حالة مسم إن:"في ھذا الصدد علي فیلالي  الدكتوریقول 

وافقتھ في ھذا الرأي قد و  ،260ص ] 19["المتعلقة بمسؤولیة الحارس 138العامة الواردة في المادة 

  .60ص ] 60[الطالبة مریم بلوصیف

إلا أنني لا أتقف مع ھذا الرأي، لأن  ،ومع التسلیم بوجود بعض أوجھ الشبھ بین المسؤولیتین

تتطلب أن یكون لھ قدرة الاستعمال والتسییر والرقابة،  138لمادة لأن اس بالضرورة حارسا المنتج لی

ھو فعل الشيء بینما قوام  138كما أن قوام المادة  ،مكرر ذلك في المنتج 140بینما لا تشترط المادة 

  .مكرر ھو عیب المنتوج إضافة إلى أنھ لیس بالضرورة أن یكون الشيء منتوجا 140المادة 

لذا لا یمكن اعتبار مسؤولیة المنتج صورة مستتناة من القاعدة العامة وھي حارس الشيء بل ھما 

مسؤولیتان مستقلتان تماما، مثل مسؤولیة متولي الرقابة ومسؤولیة المتبوع مع أنھا تحت نفس القسم 

  : لمدني إلىالمعنون بالمسؤولیة عن فعل الشيء وعلى ھذا تقسم المسؤولیة التقصیریة في القانون ا

  :المسؤولیة عن الأفعال الشخصیة تتضمن -  

  )مدني 124( المسؤولیة الشخصیة   

  ).مدني  مكرر 124(الاستعمال التعسفي للحق   

  

  : نتتضم الغیرالمسؤولیة عن فعل  -

  ).مدني 134(مسؤولیة متولي الرقابة     

  ).مدني136(مسؤولیة المتبوع    
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  :تتضمن  اءالمسؤولیة الناشئة عن الأشی -

  .مسؤولیة حارس الشيء   

  . مسؤولیة حارس الحیوان 

  .مسؤولیة الحائز لعقار أو منقول عن الأضرار الناشئة عن الحریق 

  .مسؤولیة المالك عن انھدام العقار الجزئي أو الكلي

  .  مسؤولیة المنتج عن الضرر الذي تسببھ المنتجات المعیبة 

  أساس مسؤولیة المنتج  لجزائري منموقف المشرع ا .2.3.2.1

علیھ مسؤولیة المنتج بمعنى ھل  تقومسأحاول معرفة موقف المشرع الجزائري من الأساس الذي 

  .موضوعیة ة أو مسؤولیة یھي مسؤولیة خطئ

  :لمسؤولیة المنتج  االخطأ أساس اعتبار موقف المشرع من. 3.22.1..1

من قانون  02ل بأحكام المادة دون الإخلا: " على ]89[ 02- 04من قانون  64نصت المادة 

الإجراءات الجزائیة یمكن لجمعیات حمایة المستھلك والجمعیات المھنیة التي أنشئت طبقا للقانون وكذلك 

قام   اقتصاديكل شخص طبیعي أو معنوي ذي مصلحة للقیام برفع دعوى أمام العدالة ضد كل عون 

ف مدني في الدعاوي للحصول على تعویض بمخالفة أحكام ھذا القانون كما یمكنھم التأسیس كطر

  ".الضرر الذي لحقھم

قد یتبادر لنا لأول وھلة أن المشرع الجزائري ربط الحصول على التعویض لصالح المتضرر 

لأحكام القانون أي الخطأ لكن الأمر لیس كذلك، فالمقصود ھنا الدعوى المدنیة  الاقتصاديبمخالفة العون 

من قانون  02الضرر ناجما عن جنایة أو جنحة أو مخالفة طبقا للمادة  التبعیة التي تتطلب أن یكون

وھذا  ،ھو الخطأ الاقتصاديلعون لالإجراءات الجزائیة، ولیس المقصود أن أساس المسؤولیة المدنیة 

مكرر والتي ربطت مسؤولیة المنتج بالضرر الناتج عن عیب المنتوج، دون  140یتدعم بتحلیل المادة 

وھذا منطقي جدًا لأن المشرع لو أراد أن یجعل الخطأ أساسا لمسؤولیة المنتج  ،ت الخطأحاجة إلى إثبا

فینص على أن  134مدني أو ضمنا كما فعل في المادة  124لنص علیھ صراحة كما فعل في المادة 

أراد المنتج یستطیع التخلص من المسؤولیة إذا أثبت أنھ قام بواجب مراقبة المنتوج بل أكثر من ذلك، إذا 

مكرر  140المشرع أن یجعل الخطأ أساسا لمسؤولیة المنتج لما كان بحاجة أصلا لإضافة المادة 

القاعدة العامة التي تحكم المسؤولیة عن الفعل  باعتبارھاذلك بلأنھا تفي  124فقط بالمادة  كتفىلاو

طأ وبالتالي فھي ستبعد قیام مسؤولیة المنتج على أساس الخأ ي وھذا ما یجعلن  ،59ص ] 60[الشخصي

  .مسؤولیة دون خطأ أو مسؤولیة موضوعیة
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  یةمسؤولیة المنتج موضوع موقف المشرع من اعتبار. 2.2.3.2.1

ج وتأسیسھا على نتنظریة الخطأ في مجال مسؤولیة الم استبعادلقد وصلنا إلى نتیجة مفادھا    

  .لمخاطرابنظریة أم ،  النظریة الموضوعیة لكن ھل أخذ المشرع بنظریة الضمان

  :الضمانمدى أخذ المشرع بنظریة 

منتوج سلیم ونزیھ وقابل للتسویق منتوج "  :على 03-09من قانون  11فقرة  03نصت المادة 

أو مصالحة المادیة /أو عیب خفي یضمن عدم الإضرار بصحة وسلامة المستھلك و/خال من أي نقص و

  ".والمعنویة

إضافة إلى عدم تبني المشرع الجزائري فكرة  الضرر المعنوي استبعدت بینما نظریة الضمان

وظیفة مسؤولیة المنتج لأن تعویض الضرر الناتج عن عیب في المنتوج لا یختلف فیما إذا كان  ازدواجیة

  .المنتج مخطئا أم لا

  .وبالتالي تستبعد ھذه النظریة كأساس لمسؤولیة المنتج

  :نظریة المخاطر كأساس لمسؤولیة المنتج 

الأوروبي المتوسطي لتأسیس شراكة بین الجمھوریة  الاتفاقمن  12فقرة  65نصت المادة 

, الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة  من جھة والمجموعة الأوروبیة والدول الأعضاء فیھا  من جھة أخرى 

  :....یتناول ھذا التعاون أساسا المجالات التالیة "... وتحت عنوان التعاون في مجال حمایة المستھلك 

أنظمة دائمة للإعلام المتبادل حول المنتجات الخطیرة أي التي تشكل خطرا على صحة  وضع

  ]102[..".وأمنھمالمستھلكین 

مضمون  للاستھلاكیجب أن تكون المنتجات الموجودة :"  03- 09من قانون  09ونصت المادة 

  ".وتتوفر على الأمن

إلزامیة أمن المنتوج  احترامتدخل یتعین على كل م"  :من نفس القانون على 10المادة  نصتكما 

  ...".للاستھلاكالذي یضعھ 

یجب على المحترف أن :" ... على  266- 90من المرسوم التنفیذي  03المادة  نصتكذلك 

أو من أي /المخصص لھ و للاستعمالصالح غیر یضمن سلامة المنتوج الذي یقدمھ من أي عیب یجعلھ 

  ...".خطر ینطوي علیھ 

یجب على المحترف في جمیع الحالات أن یصلح "  :ن نفس المرسومم 06المادة  نصتو

  ".أعلاه 03الضرر الذي یصیب الأشخاص أو الأملاك بسبب العیب وفق ما یقتضیھ مفھوم المادة 

بمعنى على المحترف أن یصلح الضرر الذي یصیب الأشخاص أو الأملاك جراء مخالفة ضمان سلامة 

مشرع بین إصلاح الضرر التعویض والخطر الذي أحدثھ المنتوج المنتوج من أي خطر، وھكذا ربط ال
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بالرأي الذي یؤسس المسؤولیة على  اوتحدید ،بنظریة المخاطر اعتقاديحسب أخذ  بمعنى أن المشرع

والدلیل على ذلك نص ، الخطر المستحدث ولا ینظر إلى قاعدة الغرم بالغنم أو المخاطر المقابلة للربح 

 للاستھلاكتطبق أحكام ھذا القانون على كل سلعة أو خدمة معروضة :"  03-09من قانون  02المادة 

  ".بمقابل أو مجانًا

المستھلك كل شخص طبیعي أو معنوي یقتني :"  03- 09من قانون  01فقرة  03وكذلك المادة 

  ..."بمقابل أو مجانًا

ي الزلزال أو حتى لو وزّع المنتج منتوجاتھ مجانا كما في حالات التضامن الوطن قصودوالم

یكون مسؤولا عن الخطر الذي یحدثھ ھذا المنتوج  ھالفیضانات مثلا، أو التبرع أو الترویج للمنتوج، فإن

  .الربح أو الفائدة انعدامحتى مع 

والمنتوج  ,ومن ھذا المنطلق فإن مسؤولیة المنتج تقوم إذا نتج ضرر عن عیب في المنتوج

بالسلامة المادیة والمعنویة والنفسیة للشخص وھذه المعیب ھو الذي ینطوي على الخطر ویمس 

المسؤولیة مفترضة والدلیل على ذلك نیة المشرع التي ظھرت عند عرض وزیر العدل حافظ الأختام 

مكرر بعد تقدیم مبررات ھذا المشروع  140لمشروع تعدیل القانون المدني الذي أقر بموجبھ المادة 

العالمي بتوفیر المناخ القانوني  الاقتصادعلى  وانفتاحھانظام الحر الجزائر لل اختیاروالتي تمحورت حول 

وما یكفل لھم التعامل في ، الملائم للمتعاملین من الأجانب في كل ما لھ علاقة كأحوالھم الشخصیة 

وتجسیدا :" إذ قال  واقتصادیا اجتماعیاأموالھم على الطریقة المتواترة في بلادھم وسائر البلدان المتطورة 

المسؤولیة المفترضة في المنتج عن الضرر الذي  استحداث... ذلك جاء مشروع ھذا القانون للنص على ل

  ."یسببھ منتوجھ الضار ولو لم تربطھ بالمتضرر أیھ علاقة تعاقدي

والموقف ذاتھ عبر عنھ مقرر لجنة الشؤون القانونیة والإداریة والحریات بالمجلس الشعبي الوطني الذي 

المسؤولیة المفترضة للمنتج  وردت على أحكام مختلفة تتعلق باستحداث لتعدیلات الجدیدة فقدأما ا:" قال 

و ما یمكن قولھ في  . ]123[الضرر الذي سببھ منتوجھ  و لو لم تربطھ  بالمضرور علاقة تعاقدیةعن 

قائمة على  مفترضة  المدنیة للمنتج في القانون الجزائري ھي مسؤولیة تقصیریةالمسؤولیة  إن :الأخیر

 . الخطر 
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  2الفصل 
  الآثار القانونیة المترتبة عن الادعاء على المنتج بالمسؤولیة

 ،إن الھدف المتوخى للمتضرر من قیام المسؤولیة المدنیة بصفة عامة ھو حصولھ على التعویض

و بالنظر إلى المدعى علیھ بالمسؤولیة فانھ یعمل جاھدا على دفع ھذه المسؤولیة حتى لا یلتزم ، في حین 

و من ھذا المنطلق فان المطالبة القضائیة التي یقوم بھا المتضرر في مواجھة المنتج تجعل  ، بالتعویض

لك فانھ ذفي فإذا نجح ، ھذا الأخیر یسعى  بكل الوسائل القانونیة إلى دفع المسؤولیة المدعى بھا علیھ 

لما یحدده القانون  متضرر وفقاالأما إذا فشل في مسعاه فانھ یلزم بتعویض  ، یكون غیر ملزم بالتعویض

  .جبر الأضرار التي سببتھا منتجاتھ المعیبةبغرض 

لأول لدراسة إمكانیة دفع القسم ا خصصتقسمین ، و على ھذا الأساس قسمت ھذا  الفصل إلى 

فقد خصصتھ لموضوع التعویض كنتیجة لقیام  ، الثاني القسمأما ،  المنتج من مسؤولیة المدعى بھا علیھ

  .عدم تمكنھ من دفعھامسؤولیة المنتج و 
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   دفع المنتج للمسؤولیة إمكانیةمدى . 1.2

من نفیھا  إمانعني بھا الوسائل القانونیة التي تمكن المدعى علیھ بالمسؤولیة للمسؤولیة المنتج  دفع

 أو  من الإعفاء منھا و ھذا بوجود أسباب ،عن طریق قطع العلاقة السببیة بین عیب المنتوج والضرر

  .في عیب المنتوج و ھذا عن طریق الطعن، تجعل المنتج یعفى من المسؤولیة رغم قیامھا 

مكرر من القانون المدني الجزائري لم تذكر أي وسائل قانونیة  140والجدیر بالذكر أن المادة 

  .ةتمكن المنتج من دفع المسؤولیة عنھ ، وھذا ما یحتم اللجوء إلى القواعد العامة للمسؤولیة المدنی

   نفي المنتج للمسؤولیة بإثبات السبب الأجنبي  .1.1.2

بإثبات السبب الأجنبي الذي یقطع العلاقة السببیة بین عیب المنتوج  نفي المسؤولیة یتحقق  

أن الضرر الذي حصل لم یكن بسبب عیب المنتوج و إنما بسبب آخر، فإذا نجح في  بمعنى  ،والضرر

ھذا ما نصت ند لعدم توفر ركن من أركانھا و ھو العلاقة السببیة و ذلك فإنھ یكون قد نفى المسؤولیة ع

 : كما یلي  الجزائري دنيمن القانون الم 127المادة  علیھ

د لھ فیھ كحادث مفاجئ أو قوة قاھرة أو خطأ صدر  ی إذا  أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب لا" 

ض ھذا الضرر ، ما لم یوجد نص قانوني أو من المضرور أو  خطأ من الغیر ، كان غیر ملزم  بتعوی

  ." اتفاق یخالف ذلك 

طبیعة موضوعیة لیس لھ علاقة  اأن السبب الأجنبي إما أن یكون  ذھذه المادة یتبین لنا نص من خلال 

یكون  يطبیعة شخصیة أ او إما أن یكون ذ،  في القوة القاھرة و الحادث الفجائي بسلوك الأشخاص

  .في خطأ الغیر أو خطأ المتضررو یتمثل ،  تباراعسلوك الأشخاص محل 
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   سبب أجنبي من طبیعة موضوعیة القوة القاھرة أو الحادث الفجائي ك .1.1.1.2

و بالتالي نفي ، سببا من أسباب قطع العلاقة السببیة الحادث المفاجئ  تعتبر القوة القاھرة أو  

لقانون وفقا لأي  اقانونتعریفھا ثم من ھا وقضاء ، القوة القاھرة فق تعریف نتناولسوف و، المسؤولیة 

  .زائريالج

    ءو قضا افقھتعریف القوة القاھرة .1.1.1.1.2

ن و لا فرق االحادث المفاجئ و القوة القاھرة مترادفأن  117ص ] 29[یعتقد الكثیر من الفقھاء

  : محمد حسنین الدكتوروفي ھذا یقول  ، بینھما

القوة القاھرة و الحادث  الفجائي یعتبران مترادفین و شرطھما الراجح فقھا و قضاء أن " 

  .164ص ] 44["استحالة التوقع و استحالة الدفع الأساسیان ھما

 :  قادة شھیدة الدكتوروفي نفس المعنى یضیف 

في  قادة شھیدة  رالدكتو یشیرو  -المشرع الجزائري و على غرار باقي التشریعات المقارنة  إن"

یجعل القوة القاھرة مرادفة للحادث  - القانون المدني الفرنسي و القانون المدني المصريالھامش إلى 

   . 289ص ] 31[المفاجئ  و لا یفرق بینھما

لا یفرق الفقھاء و لا القضاء بین ":  ھقولب الأستاذ بلحاج العربي تبناه الذي  وھو الموقف ذاتھ

   . 292 – 291ص  ] 2["القوة القاھرة و الحادث الفجائي

لقوة القاھرة وحادث وقد أورد الدكتور علي فیلالي أراء بعض الفقھاء الذین حاولوا التفریق  بین ا

لقد حاول بعض الفقھاء التمییز بین القوة القاھرة و الحادث المفاجئ كون الأول أمر " : فجائي فقال

للشيء الذي ر داخلي خارجیا عن المدعى علیھ و عن الشيء المسبب في الضرر بینما الثاني ھو أم

و ھناك من یرى أن  القوة القاھرة یستحیل دفعھا على الإطلاق ، تسبب في الضرر كانفجار عجلة سیارة 

في حین تكون استحالة دفع الحادث المفاجئ  استحالة نسبیة  فقط ، و ھناك من یعتقد أن القوة القاھرة 

والحقیقة أن الحادث المفاجئ  باعتباره سببا أجنبیا ،  یستحیل توقعھ  یستحیل  دفعھا بینما الحادث المفاجئ

ص ] 19[ "و لا من حیث الآثار المترتبة علیھ، لا یختلف عن القوى القاھرة لا من حیث شروط وجوده 

332. 
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اقترح الفقھ عدة تعاریف تلتقي ، ومن منطلق عدم التفرقة بین القوة القاھرة و الحادث المفاجئ 

  :و من ھذه التعاریف ، قع و عدم إ مكانیة الدفع كلھا في عنصري عدم التو

  ، "دفعھ یؤدي مباشرة إلى حصول الضررالقوة القاھرة أمر غیر متوقع حصولھ و لا یمكن " 

أمر غیر متوقع حصولھ و لا یمكن دفعھ ، لذا یؤدي مباشرة إلى وقوع "  :كما عرفت أیضا بأنھا 

  . 290ص ] 31["الضرر 

،  ر لا ینسب إلى المدین و لیس متوقعا حصولھ و غیر ممكن دفعھأم " : كذلك عرفت بأنھا 

و التي لا تتوقع عادة و لا یؤدي إلى استحالة تنفیذ الالتزام  أو  الواقعة التي یستحیل على الإنسان دفعھا 

   ."، و لا یمكن معھا المدین تنفیذ التزاماتھ176ص ] 15[یمكن تلاقیھا

و لا یمكن دفعھ یؤدي إلى  ،كل حادث خارجي لا یمكن توقعھ" :كذلك نجد من بین التعاریف أنھا

  ."إحداث الضرر 

و ھي عدم إمكانیة التوقع و استحالة محمد صبري السعدي فقد عرفھا بذكر شروطھا  الدكتور أما

الحدث الذي لیس بالإمكان عادة توقعھ أو ترقبھ و لا :"  كما عرفھا الدكتور عاطف النقیب بأنھا ، الدفع

و الذي یحصل من غیر أن یكون للحارس ید فیھ أو للشئ  ، 361ص ] 47[اع دفعھ أو تلافیھبالمستط

  .113ص ] 53["فیكون بمصدره خارجا عن ھذا و ذاك ، دخل بھ

حادثة مستقلة عن إرادة المدین لم یكن في  وسعھ "  : بأنھا لقوة القاھرةا أما القضاء  فقد عرف

  .  332ص ] 20["توقعھا أو مقاومتھا 

 "ولا درءه حادث خارجي یحصل فجأة فلا یستطیع توقعھ:"ما عرفھا في مناسبة أخرى بأنھاك

   .118 ص ]  43[

  : 1991جوان   02و قد جاء في ھذا الصدد منطوق قرار المحكمة العلیا المؤرخ في 

و حتى یحتفظ بالقوة القاھرة كسبب لإعفاء  303ص ] 25[غیر أنھ یعود للمجلس القضائي"

من القانون البحري ألا یبحث فقط عما إذا   282نة من قرینة المسؤولیة التي تقرھا المادة مجھز السفی

، و إنما إذا لم یكن ھناك في الإمكان التغلب على  344ص ] 11[كانت القوة القاھرة غیر متوقعة

  . 88ص ] 59["عواقبھا 

الغرفة المدنیة ـ القسم ـ  147ص ] 74[كذلك نجد تعریف القوة القاھرة في قرار المحكمة العلیا

حدث تسبب فیھ قوة تفوق قوة الإنسان  القوة القاھرة" :و الذي جاء فیھ  1990جوان  11الثاني بتاریخ 

حیث لا یستطیع ھذا الأخیر  أن یجتنبھا  أو أن یتحكم  فیھا كما  تتمیز  القوة القاھرة أیضا بطابع عدم 

  .88ص ] 73["قدرة الإنسان على توقعھا
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  :  304ص ] 25[خلال ھذه التعاریف یمكن استخلاص شروط القوة القاھرةومن 

یجب أن تكون القوة القاھرة مما لا یمكن توقعھ ، فإذا كان من الممكن توقعھ  : عدم إمكانیة توقعھا  -

ي ما یمكن أن یترتب علیھ من نتائج ، و لا ففیكون الشخص مقصرا إذا لم یتخذ الاحتیاطات اللازمة لتلا

و إنما توقع حدوثھ مرة أخرى أي توقیت حدوثھ مرة ، بذلك أن الحادث لم یسبق وقوعھ من قبل  نقصد

  .121 -  120ص ] 132[أخرى

المقصود استحالة دفع آثارھا و لیس دفع القوة القاھرة و ھنا یرى البعض بأن : عدم إمكانیة دفعھا  -

 استحالة الدفع یكفي أن تكون نسبیةن استحالة الدفع یجب أن تكون مطلقة بینما یرى البعض الآخر أ

  .346ص ] 11[فقط

أو عن الشيء الذي تحت حراستھ، أي لا  المسئولبمعنى أنھا عامل أجنبي عن :  المسئولخارجة عن  -

  .في حدثوھا أو تفاقم آثارھا  المسئولیتدخل 

  ،رقا و إذا تفرقا اجتمعا، فإن الحادث الفجائي و القوة القاھرة مصطلحین إذا اجتمعا تف و في اعتقاديلكن 

یعني أن لكل منھما معنى  ،الجزائري  مدنيمن القانون ال 127وجودھما معا في المادة  فإن وبالتالي

، یحمل معنى الخصوص  فانھ الحادث الفجائي فینصرف معنى القوة القاھرة إلى العموم أما خاص بھ ، 

أي الحالة )   Cas fortuit(ذكرت عبارة  مدني باللغة الفرنسیة127المادة و الدلیل على ذلك أن 

 تتسم و من معاني كلمة حالة أنھا خاصة ، أما القوة القاھرة ف ،)  événement(الفجائیة و لیس الحادث

،ولا یقتصر الأمر على الظواھر الطبیعیة عامة على كل أو معظم الأشخاص بمعنى أنھامعنى العموم ب

ت  بل حتى الأزمات الاقتصادیة الخانقة و الحروب یمكن أن فحسب كالزلازل و البراكین و الفیضانا

   .  تكون قوة قاھرة 

أي إذا ذكرت القوة القاھرة وحدھا فإنھا تشمل  ، أما إذا ذكر أحدھما  دون الآخر فإنھ یتسع للاثنین معا

  .الحادث الفجائي و العكس صحیح 

قوة القاھرة و الحادث المفاجئ لیست أن التفرقة التي أوردتھا  بین الھو و ما یمكن إضافتھ ھنا 

، و إنما تكمن أھمیتھا في كون المدعى علیھ یعفى من  ]19[الأساتذة عدیمة الجدوى كما یرى بعض

، أو فیضانفلا یطلب منھ مثلا إثبات وقوع الزلزال ، إثبات القوة القاھرة أو على الأقل إثباتھا أمر سھل 

  .یة تتطلب إثباتھا من طرف المدعى علیھ لأنھا خاصة بھ بینما الحادث المفاجئ أو الحالة الفجائ
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   343ص  ]11[اقانونتعریف القوة القاھرة . 2.1.1.1.2

   : القوة القاھرة كما یلي 07 -05من قانون  20فقرة   05عرفت المادة 

حدث مثبت غیر متوقع لا یمكن مقاومتھ و خارج عن إرادة الطرف الذي كل :  القوة القاھرة" 

" . یره والذي یجعل تنفیذ ھذا الأخیر لأحد التزاماتھ التعاقدیة أو العدید منھا آنیا أو نھائیا غیر ممكن یث

  : القوة القاھرة و ھي يالشروط التي یجب أن تتوفر فمن خلال ھذه المادة نستخلص 

  : حدث  مثبت  -

ا دام أن القوة بمعنى  أنھا حدث واجب الإثبات و یقع عبء ذلك على من یتمسك بھا ، و م 

  .القاھرة واقعة فإن إثباتھا یكون بكافة وسائل الإثبات 

   :متوقعغیر  -

لأن الزلزال والبراكین و ، عدم توقع توقیت حدوثھا و لیس عدم توقع القوة القاھرة  ذلكنقصد ب

أي  أن تقع فيفكما وقعت في السابق یمكن  ،الحروب و غیرھا كلھا أحداث یمكن توقعھا في حیاة البشر

عدم معرفة توقیتھا ، فإذا افترضنا جدلا  تحدید وقت حدوث قوة قاھرة معینة فالمقصود إذا لحظة، 

  .كالزلزال مثلا و كان الوقت كافیا لتفادي آثارھا ، زال  عن القوة القاھرة عنصر عدم التوقع 

  : لا یمكن مقاومتھ  -

تمكن المدین من دفع أثار  القوة و نقصد بھ عدم  ، كذلك باستحالة الدفعالشرط ا ذھ یعبر عن

  .القاھرة و لیس دفع القوة القاھرة في حد ذاتھا 

،  أما البعض الأخر فیرى  346ص  ]11[مطلقة أن تكون ھذه الاستحالة یرى البعض وجوب 

و ھذا في  ، 330ص  ]19[تقاس على معیار الرجل المعتاد أن الاستحالة ھي استحالة نسبیة فقط

مسألة دفع آثار  القوة القاھرة  ھي مسألة نسبیة حتى بین الدول  فدفع آثار الزلزال  اعتقادي  أرجح لأن

في الیابان مثلا ممكن أكثر من أي دولة أخرى فما بعد مستحیل الدفع في دولة ما لا یعد كذلك في دولة 

ر المحترف یجب الأخذ  بمعیا ذال، المنتج في دراستنا ھذه  أيأخرى و ھو نفس الشيء بالنسبة للمدین 

  .ھذا المجال المعتاد في 

   : یثیرهخارج عن إرادة الطرف الذي  -

خر لم یكن ءابمعنى   ذه القوة القاھرة ،ھ في حدوثلم تتدخل إرادة المدین  ھذا الشرط یعني أن

  ، ، فمن یتسبب في وقوع حریق لا یمكنھ الدفع بھ لأنھ ینسب إلیھ ھالسلوك المدین أي دخل في وقوع

وإنما یكفي أن یتدخل سلوك المدین  في نشوء ، د بالإرادة تعمد وقوع القوة القاھرة و لا نقص 

ویجب أن :" مقصودا أم لا، و في ھذا یقول الدكتور علي فیلالي القوة القاھرة سواء كان ھذا السلوك 

ؤول  خارجیا عن الشخص المس) قوة قاھرة ، خطأ المضرور أو خطأ الغیر(الأجنبي أیا كان یكون السبب 

  .330ص  ]19["إلیھ بحیث لا یمكن إسناد الضرر
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  : القوة القاھرة بإثارة الدفع  -

المدین طرف ، وجوب إثارة ھذا الدفع من "  هالذي یثیر" یفھم  من نص ھذه المادة في عبارة 

اضي من فلا یثیره الق ،و بمعنى أخر فإن ھذا الدفع لیس من النظام العام ، الذي لم یستطع تنفیذ التزاماتھ 

  .تلقاء نفسھ

   :ممكنالتعاقدیة أو العدید منھا آنیا أو نھائیا غیر  الالتزاماتحد أیجعل تنفیذ  -

بمعنى لابد أن تؤثر القوة القاھرة على قدرة المدین على تنفیذ التزاماتھ فتجعلھ غیر قادر على 

  .أما إذا لم یكن لھا ھذا التأثیر فلا یعتد بھاذلك آنیا أو نھائیا 

ال على تمسك المنتج بالقوة القاھرة لنفي المسؤولیة عنھ ، ما أوردتھ الدكتورة زاھیة سي و كمث

السیدات ن إحدى إ ": ھجاء فی اتھا والذي قرارفي إحدى محكمة  النقض الفرنسیة  بھ قضت مایوسف فی

ة أصیبت في وجھھا و رقبتھا عند استعمال  منتوج خاص بالشعر في أحد محلات تصفیف الشعر نتیج

وجود حساسیة خاصة لدیھا، و لأن منتج ھذه السلعة لا یمكنھ التحلل من  المسؤولیة لأن مثل ھذه الأمور 

العلمي الملحوظ ، و خاصة وأن الھیئة الطبیة  كانت قد نبھت إلى وجود مادة متوقعة في ظل التقدم 

  .348ص  ]11["أن تؤدي إلى وقوع مثل ھذا الضر  ضارة في ھذا المنتوج من شأنھا

بائي  عنھ انفجار جھاز كھرر تمسك المنتج بالقوة القاھرة كسبب لنفي المسؤولیة وكما یمكن تص

مضة برق شدیدة  محملة بشحنة كھربائیة عالیة أدت إلى انفجار  ھذا و لیس لعیب  فیھ وإنما بسبب 

وفاة  أو الإعاقة ال الذي أدى إلىكان ھو السبب الجھاز ، أو تمسك منتج دواء معین بانتشار وباء فتاك 

  .ولیس منتوجھ

  سبب أجنبي من طبیعة شخصیة ك خطأ الغیر أو خطأ المتضرر.2.1.1.2

اعتبار في قطع  محل أن یكون سلوك الشخصالسبب الأجنبي ذي الطبیعة الشخصیة ، نعني ب

ج لخطأ لابد من الإشارة إلى ملاحظة ھامة جدا و ھي أن إثبات المنت و في ھذا الصدد، السببیة  العلاقة

یكون بغرض نفي العلاقة السببیة بین عیب ، مدني  127لمتضرر وفق ما جاء في المادة الغیر أو خطا ا

أما  ،بمعنى أخر إثبات علاقة سببیة أخرى  بین خطأ الغیر أو المتضرر و الضرر ،المنتوج و الضرر

لیس في العلاقة السببیة  إثبات  أن العیب وقع بسبب  خطأ الغیر أو خطأ المتضرر فھو طعن في العیب و

ھذا السلوك  الشخصي  یتمثلو  ،لاحقا  ذلك كما سنرىو الضرر     والتي تبقى قائمة بین عیب المنتوج 

    .صادر من المتضرر  أخطفي أو الغیر  نصادر مفي خطأ إما  ،تج فیھ د للمنی الذي لا
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  خطأ الغیر  2.. 1.2.1.1

  .الغیرصادر من  على المنتج أن یثبت أن ھناك خطأ لابد  

  : إثبات الخطأ  -

  : اقتصر على بعض التعریفات و منھا  إلا أنني، 28ص  ]13[اختلف الفقھاء في تعریف الخطأ

الانحراف عن " :، أو ھو 58ص  ]11["قانونیا أو عقدیاسابق سواء كان  الخطأ ھو إخلال بالتزام"

 ، أما التیار الحدیث فیرى  أنھ كل32ص  ]132["سلوك الرجل المعتاد مع إدراك الشخص لذلك 

 ]19["ة یكون كافیا لوجود الخطأ الماديانحراف في السلوك أو إخلال بواجب تعرضھ القواعد القانونی

   . 55ص 

  .مدني  127المنتج أن یثبت  خطأ الغیر وفقا للمادة و أیا كان الأمر فإن  على 

في معرض حدیثھ عن  من القانون المدني ، 2فقرة  138و الملاحظ أن المشرع في المادة 

ذكر عمل الغیر ، و معلوم  أن إثبات عمل الغیر أسھل بكثیر من  ، وسائل إعفاء  الحارس من المسؤولیة

ولیة أو بالأحرى قطع  ؤفي نفي المس ،02فقرة  138اد إلى المادة ، إلا أننا لا یمكن الاستن إثبات خطئھ

  .العلاقة السببیة لأنھا مادة خاصة بمسؤولیة حارس  الشيء و القیاس یكون على القواعد العامة 

، فإذا  مادیة و یتم ذلك بكل وسائل الإثبات لأنھا واقعة ، لخطأ على المنتجاو یقع عبء إثبات  

العلاقة السببیة بین العیب و  فيالسبب في الضرر، فإنھ بذلك ینوحده طأ الغیر كان استطاع أن یثبت أن خ

ذا أثبت أن خطا الغیر ساھم في إحداث الضرر إلى جانب  الضرر لتصبح  بین خطأ الغیر و الضرر أما إ

  .مدني جزائري   126عیب المنتوج فیوزع التعویض علیھم وفقا للمادة 

  

  : المقصود بالغیر  -

  : و قد عرفھ الدكتور عاطف النقیب بأنھ ،ر ھو كل شخص عدا المنتج و المتضررالغی

الفعل الذي یصدر عن شخص متدخلا في حادث شكا منھ المتضرر المدعي في وجھ المدعى "  

علیھ الذي اختصمھ طلبا لتعویض عن ضرره من غیر أن یشرك في الخصومة الغیر الذي أتى ذاك 

  .] 25["الفعل 

على ھذا التعریف أنھ یغلب علیھ الطابع الإجرائي ، و كذلك الإشراك في الخصومة و ما یلاحظ 

بینما ما یھمنا في تعریف الغیر ھو خطئھ الذي یتدخل في إحداث الضرر فتصبح المسؤولیة الجدیدة  كما 

و  ، دل عیب المنتوج ، ضرر ، علاقة سببیة بینھمابخطأ الغیر ، ضرر ، علاقة سببیة بینھما ، : یلي 

  .التي یكون المتضرر قد ادعى بھا ضد ھذا المنتج 
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بمثالین من القضاء الفرنسي في معرض   340ص  ]11[وقد استدلت الدكتورة سي یوسف

 حدیثھا عن خطأ الغیر كسبب لقطع العلاقة السببیة بین عیب المنتوج و الضرر سأذكرھما ثم أعلق على 

  .الاستدلال ھذا 

  : المثال الأول  -

الفرنسیة بمسؤولیة متعھد الغاز دون مسؤولیة منتجي "   Douiدوي  " بھ محكمة  ما حكمت 

الأنابیب عن انفجار  أنبوب غاز ، لأنھ كان  یجب على متعھد الغاز الذي یستعمل ھذه الأنبوبة منذ أكثر 

  .سنة أن یراجع  قدمھا و یفحص درجة استھلاكھا  20من 

  : المثال الثاني  -

الفرنسیة بعدم مسؤولیة الشركة البائعة عن الحادث "   Nancyنانسي " ما قضت بھ  محكمة  

من الشراء یفكھ و أیام   8الذي سببھ انفجار محرك السیارة بعد أن ثبت أن نجل المشتري  قد قام بعد

  . إعادة تركیبھ بصورة خاطئة و نتج الضرر عن ھذا التركیب الخاطئ 

راجع إلى قدم الأنابیب و في المثال الثاني ناتج عن  و في اعتقادي فإن الضرر في المثال الأول

  في المتعھد  لالمتمث الغیرالمنتوج و علیھ فإن المنتج بإثباتھ خطأ في عیب و كلاھما ، التركیب الخاطئ 

لمثال الثاني  ، لم یقطع  العلاقة السببیة بین عیب المنتوج ل بالنسبةال الأول و نجل المشتري ثلمبالنسبة ل

و إنما أثبت في حقیقة الأمر أن العیب  نشأ بسبب خطأ الغیر بعد طرح  والتي ظلت قائمة ، و الضرر

  .المنتوج للتداول كما سیأتي تفصیل ذلك لاحقا 

ھو تدخل ھذا الخطأ بالشكل الذي یقطع بھ العلاقة ، بینما ما یھمنا في إثبات خطأ الغیر ھنا 

المتضرر، أركانھا خطأ الغیر ، ضرر ، علاقة سببیة  السببیة فتقوم مسؤولیة أخرى غیر التي ادعى بھا

و لیس المقصود أبدا قطع ، ھذا ھو المقصود بقطع العلاقة السببیة الذي تنتفي معھ المسؤولیة ، بینھما 

  العلاقة السببیة بین عیب المنتوج و خطأ المنتج ، لأن مسؤولیة المنتج أصلا ھي مسؤولیة موضوعیة 

بمعنى آخر أكثر بساطة یجب لتحدید العلاقة السببیة أن نطرح السؤال و ، لا تقوم على الخطأ 

  : الآتي 

من سبب الضرر ؟ و لیس من سبب العیب ؟ و بالتالي فإن الاستدلال بھذین المثالین لیس محلھ 

  : فھوھنا أما المثال الذي یمكن أن یضرب في ھذا المقام 

ي المعدة  فتم نقلھ إلى المستشفى وھنا أخطأ شخص تناول مادة غذائیة معیبة ، أحس بعدھا بالآم ف

 ،اول المادة الغذائیةالطبیب و أعطاه دواء كان معدا لمریض آخر ما أدى إلى وفاة ھذا الشخص الذي تن

على المنتج دعوى  یطالبون فیھا بالتعویض على أساس أن عیب المنتوج ھو  المتوفىفرفع ذوو حقوق 

تشریح الجثة تبین أن خطأ الطبیب ھو الذي أدى إلى الوفاة و لیس لكن  وبعد   ، الذي أدى إلى الوفاة

و على ھذا ،عیب المنتوج الذي أقصى ما یمكن أن یحدثھ  ھذا العیب ھو بعض الآلام في المعدة فقط 

بالتالي تنتفي  و، بین عیب المنتوج و الوفاة  المتوفىتقطع العلاقة السببیة التي ادعى بھا ذوو الأساس 
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أخرى غیر التي  مسؤولیة أيسببیة جدیدة بین خطأ الطبیب و الوفاة  لاقةتقوم عو، منتج مسؤولیة ال

  .ادعى بھا المدعون

ص  ]11[عھد إلى أحد  الأغیار مھمة فحص المنتجات و التأكد من سلامتھاأما دفع المنتج بأنھ 

لدفع غیر فإن ھذا اعن توفر ھذا الغیر على إمكانیات الفحص و الدرایة اللازمة و بغض النظر ،  342

  :مؤسس للأسباب التالیة 

 .بة المنتجات و التأكد من سلامتھاإن مسؤولیة المنتج لا تقوم على أساس الخطأ في رقا -

إن إلزامیة مراقبة المطابقة یقع على عاتق كل متدخل ، و لا یمكن التمسك برقابة أعوان قمع الغش  -

، فالرقابة القانونیة التي یقوم بھا أعوان قمع  03-09من قانون   12المادة  طبقا لنصلعدم القیام بالرقابة 

الغش لا تغني المنتج من رقابتھ الشخصیة للمنتوج، فكیف تغنیھ الرقابة التعاقدیة التي یعھد بھا إلى 

  .؟الغیر

فإن المنتج حینھا یثبت أن العیب في المنتوج  ، حتى و إن سلمنا جدلا بأن ھذا الدفع مؤسسو

لا یعد و، الغیر كان سببا في حدوث العیب  ھذا خطأ بمعنى أني عھد إلیھ فحص المنتوج ر الذأحدثھ الغی

فمجال ھذا الدفع لیس خطأ الغیر كسبب من أسباب قطع  ،سببا لقطع العلاقة السببیة بین العیب و الضرر

  .العلاقة السببیة و نفي المسؤولیة 

الذي یعتد بخطئھ ألا یكون من الأشخاص في الغیر  299ص  ]31[و یشترط الكثیر من الفقھاء

بمعنى ألا یكون الغیر تحت رقابة المدعى علیھ  ،المنتج في دراستنا و ھوالذین یسأل عنھم المدعى علیھ 

  لأن المنتج إذا أثبت أن الضرر وقع بسبب خطأ الغیر ، أو تابعا لھ ، و في اعتقادي  ھذا غیر صحیح 

المسؤولیة على  ینجح في نفي، تج فإنھ یسأل عنھم المنو كان ھذا الغیر من الأشخاص الذین 

 ولي الرقابة تممتمثلة في مسؤولیة  مسؤولیة أخرى مكانھالتقوم  ، أي مسؤولیة المنتج 140أساس المادة 

و یستطیع القاضي إذا تبین لھ أن الضرر وقع بسبب  ، 136لمادة طبقا لأو المتبوع  ، 134 طبقا للمادة

 112ص  ]30[و تحت الرقابة أن یغیر التكییف القانوني و لا یتقید بتكییف المدعيعمل التابع أو من ھ

من قانون الإجراءات  29فتقوم بذلك مسؤولیة أخرى تكون مناسبة للوقائع و ھذا ما جاء في نص المادة 

  : التي تنص المدنیة و الإداریة 

ي الصحیح، دون التقید بتكییف یكیف القاضي الوقائع و التصرفات محل النزاع التكییف القانون" 

  .الخصوم 

  . " یفصل في النزاع وفقا للقواعد  القانونیة المطبقة علیھ 

  :  و ھي و یترتب على ھذه المسألة ثلاثة نتائج

  الأولى النتیجة  -

و تبین للقاضي ذلك ،  و أنھ مسؤول عن ھذا الغیر إذا أثبت المنتج أن الضرر حدث بخطأ الغیر

مكرر و إنما على الأساس الذي یتناسب مع الوقائع و  140ویض لیس على أساس المادة فإنھ یحكم بالتع
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من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة بالتكییف القانوني الصحیح،  29ھو ما عبرت عنھ المادة 

وبالتالي لا یكون حكم القاضي معرضا للنقض من طرف المحكمة العلیا بسبب الخطأ في تطبیق 

  . ]92[القانون

  : الثانیة النتیجة  -

فإن شركة التأمین التي أمنت  ،إذا انتفت مسؤولیة المنتج بإثبات خطأ الغیر كسبب لوقوع الضرر

  .لأن التأمین یخص فعل المنتجاتعن التعویض  مسئولةالمنتوج لا تكون 

  : الثالثة النتیجة  -

یجعل ھذا الأخیر في مأمن من  إن نفي مسؤولیة المنتج بقطع العلاقة بین الضرر و عیب المنتوج

یؤثر سلبا على تسویق  قد و ھذا ،یصبح المنتوج مصدرا للضرر ، الدعایة السلبیة لأنھ في الحالة العكسیة

  .المنتوج 

 127ن على المنتج إذا أراد نفي المسؤولیة عنھ بإثبات خطأ الغیر وفقا للمادة إو خلاصة القول 

سبب ال ھو  بت وجود خطأ صادر من الغیر، و أن ھذا الخطأ كانأن یث ، جزائريالمدني من القانون ال

   ،الضرربھذا لا علاقة لھ فعیب المنتوج الذي ادعى بھ المتضرر  أمافي حدوث الضرر ، 

  : و یبقى للقاضي تقدیر ذلك وفقا للفرضیات التالیة 

  : الأولىالفرضیة  -

أن خطأ الغیر كان ھو وحده من  و ، أن یتبین للقاضي أن الدفع الذي تقدم بھ المنتج صحیح

و تقوم علاقة  ،بھا المتضرر التي ادعىتقطع العلاقة السببیة و بالتالي ،  258ص  ]5[أحدث الضرر

 .سببیة جدیدة بین خطا الغیر و الضرر 

  :الفرضیة الثانیة  -

ث بمعنى أن خطأ الغیر ساھم في إحدا ، أن یتبین للقاضي صحة دفع المنتج لكن بشكل نسبي فقط

 مدنيمن القانون ال 126الضرر إلى جانب عیب المنتوج فیكون التعویض في ھذه الحالة وفقا للمادة 

 . الجزائري

  :الفرضیة الثالثة  -

وقع فعلا  يالذ بالضررأن یتبین للقاضي أن خطأ الغیر الذي دفع بھ المنتج لیس لھ أي علاقة 

  .الجزائري مدنيمن القانون ال مكرر 140للمادة  طبقا بسبب عیب المنتوج ، و ھنا تقوم مسؤولیة المنتج
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   خطأ المتضرر  .2.2.1.1.2

ا كم، 109ص  ]15["المدعي بالمسؤولیة المدنیة :" عرف الأستاذ سلیمان مرقس المتضرر بأنھ

 .135ص  ]132["یرفع دعوى المسؤولیة وتطالب بالتعویض من:" عرفھ الدكتور صبري سعدي بأنھ

بأنھ كل شخص أضیر من المنتوج المعیب :"الدكتور قادة شھیدة  ھعرففقد  یة المنتجأما في مجال مسؤول

    .60ص  ]31["، أو المتضرر من أضرار المنتجات المعیبة المطروح للتداول

ع الدعوى لا یكون بالضرورة ھو فلأن را ، قرب للصوابھو الأوحسب رأیي فإن ھذا التعریف 

  . 92ص  ]21[و ولیا للمتضررفقد یكون قیما أو وصیا أ ،المتضرر

  : ومن ھذا المنطلق یمكن تعریف المتضرر كما یلي 

المتضرر ھو كل شخص طبیعي أصیب بضرر مادي أو معنوي أو نفسي أو كل شخص معنوي 

  .أصیب بضرر مادي ناتج عن عیب في المنتوج مھما كانت طریقة انتقال أو تلقي الشخص لھذا المنتوج

  : مسؤولیة المنتج ومن أھم صور المتضرر في 

  : المستھلك  -

كل شخص طبیعي أو معنوي : "  المستھلك بأنھ  03-09من قانون  01فقرة  03عرفت المادة 

یقتني بمقابل أو مجانا سلعة أو خدمة موجھة للاستعمال النھائي من أجل تلبیة حاجتھ الشخصیة أو تلبیة 

  " .حاجة شخص آخر أو حیوان متكفل بھ 

  : المستعمل  -

، بمعنى أن انتقال المنتوج إلیھ لم ھو كل شخص تلقى المنتوج دون أن یرتبط بعقد الاستھلاك و

  .دون تعریفھ   96/48وقد أشارت إلیھ المادة الأولى من المرسوم یكن عن طریق العقد ، 

  : القائمون على المنتوج  -

یدخل و ،لمستھلكوھم العمال و المستخدمون الذین یقومون على المنتوج حتى إیصالھ إلى ا

ضمنھم عمال المنتج ، عمال الموزع ، عمال تاجر الجملة ، بل حتى الموزع نفسھ أو تاجر الجملة أو 

   .بضرر ناتج عن عیب في المنتوج، المھم أن یصابوا  التجزئة و غیرھم

من وجوب أن یتدخل خطأ  ،ھنا أیضا لابد من التأكید على ما سبق ذكره في خطأ الغیرو

  .لطریقة التي یقطع بھا العلاقة السببیة بین عیب المنتوج و الضرر الواقع بھالمتضرر با

و بالتالي یقطع العلاقة ، فالمنتج لابد علیھ من إثبات أن الضرر الذي وقع كان بسبب الضحیة 

السببیة و تنتفي بذلك مسؤولیة المنتج ، و لا تقوم مسؤولیة أخرى كما ھو الحال بالنسبة للغیر، لأنھ لا 

  . ض نفسھ ، فیتحمل بھذا الضرر الذي كان ناتجا عن خطئھ ومكن للمتضرر أن یعی
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كالاستعمال الخاطئ أو غیر المشروع  85ص  ]34[أما الحالات التي أوردھا الكثیر من الأساتذة

، كلھا حالات  ، و مخالفة التحذیرات و غیرھا  للمنتوج من طرف المتضرر، و تجاوز تاریخ الصلاحیة

المتضرر ھو من أحدث عیب المنتوج و بمعنى آخر  ى قطع العلاقة السببیة ، و إنما تجعللا تؤدي إل

 اوأن المتضرر ھو من أحدث العیب وفق أو للاستھلاك ، فالمنتوج كان سلیما لحظة وضعھ للتداول

المتضرر و ھذا موضوع آخر غیر قطع العلاقة السببیة بإثبات خطأ ، الحالات المذكورة حدى تلك لإ

  .مدني   127في المادة  ذكورمال

  :  تدخل خطأ المتضررفي قطع العلاقة السببیة ذكرھا حول و من الأمثلة التي یمكن 

و انقلابھا بعد ، ات عرجبسرعة كبیرة أدت إلى انحرافھا في أحد المن تھیارس كان یقودشخص 

 الأضرارببعض  ھذا الشخصو أصیب ، فتحطمت السیارة بالكامل ، عدم تمكنھ من السیطرة علیھا 

  ،  ]78[ما یمنع استفادتھ من التأمینمالتحقیق أنھ كان في حالة سكر،  خلال و تبین من ، ةالجسمی

التعویض بسبب عیب في جھاز بیاه إعلى منتج السیارة مطالبا قضائیة  دعوىھذا الشخص فرفع 

  إلا أنھ حتى ولو لم یكن كذلك، أن جھاز الفرملة كان بالفعل معیبا أثبتت الخبرة التقنیة لكن الفرملة ، 

فإن المتضرر لم یكن باستطاعتھ السیطرة على السیارة بسبب السرعة الكبیرة و حالة السكر التي كان 

و علیھ فإنھ مع وجود عیب المنتوج  بمعنى أن عیب ھذه السیارة لم یكن لھ أیة علاقة بالضرر، علیھا ،

السببیة بین عیب المنتوج و الضرر ، قطع العلاقة  ،السرعة و السكر يإلا أن خطأ الضحیة المتمثل ف

بقطع العلاقة  بمعنى أن الضرر كان لھ سبب ءاخر غیر عیب المنتوج ، و بالتالي تنتفي مسؤولیة المنتج

  .السببیة بین عیب السیارة المتعلق بجھاز الفرملة و الضرر الذي أصاب ھذا المتضرر
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   من المسؤولیة  المنتجمدى إمكانیة إعفاء . 2.1.2

العلاقة السببیة  قیامو ،وجود الضرروتقتضي وجود عیب المنتوج ،  إعفاء المنتج من المسؤولیة

كون لبإثبات إما  بغرض الإعفاء من المسؤولیة ، و یكون ھذا إلا أن المنتج یطعن في العیب، بینھما 

 و لم یضع المنتج أو أن، عیب لازما للمنتوج أو لكون ال ، العیب لم ینشأ إلا بعد وضع المنتوج للاستھلاك

 من أن المعرفة العلمیة المتاحة وقت وضع المنتوج للاستھلاك لم تمكن المنتجأو ، للاستھلاك المنتوج 

  .فیما یسمى بمخاطر التطور العلمي ، بالعیبنبؤ الت

   بعد وضع المنتوج للاستھلاك  إثبات أن العیب نشأ. 2.1.2.1

المنتوج للاستھلاك ھذا ، وأن العیب وجد بعد وضع  نتوج صنع سلیما و نزیھانقصد بھذا أن الم

  .إما بفعل المتضرر أو بفعل الغیر ذلك و 

   بفعل المتضرر نشوء العیب . 1.12.1.2

   ، بفعلھ و أن عیب المنتوج نشأ بین یدي المتضرر،  یقصد بنشوء العیب بفعل المتضرر

و المتعلقة بطریقة ، أو البیانات المقدمة من طرف المنتج بمخالفتھ للتعلیمات إما و یحصل ھذا 

طریقة حفظ  إما بمخالفتھو ة المنتوجتاریخ صلاحیإما بتجاوز المتضرر لو ،استخدام أو استعمال المنتوج 

  .ذا المنتوجھة و صیان

   :الاستعمالمخالفة طریقة الاستخدام أو  -

لتحقیق الغرض المتوخى منھ   أكثر مردودیة جعل المنتوج كیفیة لا نقصد بطریقة الاستعمال ھنا

 تحقق معھاتا نقصد طریقة الاستعمال التي تجعل المنتوج آمنا و مو إن، الضمان أحكام لأن ھذا یدخل في 

  .85ص  ]34[الاستعمال العادي و المتوقع و المشروعب،  و یكون ذلك  السلامة المطلوبة في المنتوج

   :المتوقعالاستعمال العادي و 

متوقعة من طرف المنتج إما استعمالا تعمال المنتوج بطریقة عادیة ني بذلك أن یتم اسنع

  .]110[مخصصا لھذا المنتوج أو استعمالا محتملا

نشوء في المتضرر المنتوج بطریقة غیر عادیة و غیر متوقعة ، كان ھو السبب  لفإذا استعم

جودا وقت وضع المنتوج للاستھلاك وإنما العیب المتمثل في تحقق الخطر ، وأن ھذا العیب لم یكن مو

  .أوجده المتضرر 
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   :المشروعالاستعمال 

لكن یمكن استعمالھا في  ، كون في المنتجات التي تستعمل في مجالات مشروعة أصلایو 

  ، استعمالھ الأصلي مشروع لكن یمكن أن یستعمل كمخدر فمثل الغراء  ، مجالات غیر مشروعة

قراص المھدئة فالأصل فیھا العلاج لكن یمكن أن یحول استعمالھا للأ بالنسبة وكذلك الحال

  .بطریقة غیر مشروعة، كمخدرات أیضا 

 /04تاریخ  لمحكمة النقض الفرنسیة ب اأورد الدكتور سالم محمد ردیعان العزاوي قراروقد 

  : جاء فیھ  كمثال للاستعمال الخاطئ 04/1990

للوقائع أن تحدد خطأ المستھلك في استعمالھ  أن محكمة الموضوع استطاعت بتقدیر سلیم" 

الخاطئ للمنتوجات النسیجیة و عدم استیضاحھ من المنتج عن بعض المعلومات الضروریة المتعلقة 

بطبیعة و خصائص ھذا المنتوج لاسیما و أنھ أي المستھلك كان شخصا مھنیا یفترض فیھ المعرفة التامة 

البتھ  بالتعویض عن الضرر غیر وارد بسبب عدم احتیاطھ بخصائص مثل ھذه المنتوجات لذلك فإن مط

ص  ]12["لنفسھ و خطئھ في استعمال المنتوج، وعلیھ فإن إعفاء المنتج من المسؤولیة لا غبار علیھ 

280.  

  : تجاوز تاریخ صلاحیة المنتوج  -

ج حسب أن یحدد بوضوح مدة صلاحیة المنتو - یجب على المنتج ـ تحت طائلة المسائلة الجزائیة

فإذا استعمل المستھلك المنتوج بعد تاریخ ھذا الأساس ، أي إذا كان المنتوج یتطلب ذلك و على  طبیعتھ

  . 295ص  ]31[صلاحیتھ عدّ مخطئا

الكثیر من الوقائع التي تتعلق بخطأ المتضرر في میدان الإنتاج في ھذا السیاق قد عرضت و

دد لصلاحیة الاستعمال على القضاء الأمریكي الذي بسبب استعمال المنتوج بعد انتھاء التاریخ المح

لا تقبل المحاكم  بأن یكون  التزام المنتج الخاص " :تواترت أحكامھ القضائیة على تردید العبارة التالیة 

  . 285ص  ]12["لمدة غیر محددة  ابصلاحیة المنتوج للاستعمال مستمر

ضرور مخطئا بداھة إذا استعمل السلعة یكون الم"  :و إلى ھذا یشیر الأستاذ محمد شكري سرور

  . 86ص  ]34["انتھاء التاریخ المحدد لصلاحیتھابعد 

   :الصیانةمخالفة المتضرر لتعلیمات الحفظ و  -

  : تعلیمات الحفظ مخالفة 

 قدقد یحدث أن یتطلب المنتوج شروطا معینة لحفظھ كوجوب عدم تعریضھ لأشعة الشمس لأنھا 

من منتوج  و یتحولفیما بینھا تتفاعل مكونات المنتوج ، فالكیمیائي المنشط تلعب في بعض الأحیان دور 

   مشروباتتعریض بعض المنتوجات كالیؤدي  ، كما قد مثل الحلیب و مشتقاتھ، إلى منتوج ضار   ءامن

  . الغازیة لمصدر حراري إلى الانفجار، و الأمثلة على ذلك كثیرة 
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الضرر  تجعل المنتج غیر مسؤول عنالتعلیمات  هلھذ رومن ھذا المنطلق ، فان مخالفة المتضر

  . قام بواجب الإعلام أثبت ھذا الأخیر أنھ إذا

التي اشترت صندوقا حدیدیا كخزانة   BARICHقضیة السیدة "  في القضاء و مثال ذلك

عرضة لأشعة الشمس القویة  المستودعین في تللملابس داخل البیت و كانت قد تركت الصندوق لمدة سن

وضعتھ في السیارة لنقل بعض البضائع و عند عملیة إنزال ھذا  ووبعد ذلك استخدمت ھذا الصندوق 

نتیجة و، جراء تركھ مدة طویلة تحت الشمس الصندوق انقطع مقبض الید بسبب التآكل و الاندثار من 

لرسغ، وحصل لھا كسر في ا، على إثر تزحلقھا إلى الوراء  BARICHلانقطاع المقبض وقعت السیدة 

فأقامت الدعوى ضد الشركة الصانعة لھذا الصندوق ، و لكن المحكمة لم تحكم لھا بالتعویض حیث كلفت 

عجزت المدعیة عن إثبات ذلك ، فاتضح كان معیبا لحظة مغادرتھ الشركة والمدعیة بإثبات أن المنتوج 

سوابق القضائیة تفید بأن المنتج و أن الكثیر من ال ، للمحكمة بأن المنتوج كان سلیما لحظة مغادرة المنتج

] 12["أو بائع المنتوج لا یتطلب منھ إنتاج أو بیع سلع و بضائع لا تتآكل و لا تندثر مھما طال الزمن 

  . 386ص 

  : تعلیمات الصیانة مخالفة  -

مخالفة  إذ تؤدي،  تتطلب بعض المنتوجات عرضھا بشكل دوري على الصیانة كالسیارة مثلا

فعل ، لأن  للمنتج فیھ یدللصیانة الدوریة المطلوبة إلى إحداث ضرر لا  لقواعد ھذه لھو إغفاأالمتضرر 

  .ج وفي حدوث عیب المنتھو السبب  المتضرر كان

  فعل الغیر نشوء العیب ب.2.1.2.1.2

و یحصل  ، لحظة وضعھ للاستھلاك اسلیمكان قد یتدخل فعل الغیر لإحداث العیب في منتوج 

  .أو الوصفة الخاطئة إذا تعلق الأمر بالدواء ،أو  تجاوز الصلاحیة  ، المنتوج ھذا إما بسبب سوء حفظ

  : سوء حفظ المنتوج  -

تنتقل معھ  ، إذا انتقل المنتوج ضمن سلسلة العقود الاستھلاكیة من المنتج إلى المستھلك النھائي

من  12لمادة طبقا ل مراقبة مطابقتھ كذلكو ، 03-09من قانون  10لمادة ل طبقاة أمنة رقابمسؤولیة 

ھا أو عدم كفایتھا ینشأ مع انعدام فإذا كان ھذا المنتوج یتطلب شروطا خاصة لحفظھ  ، 03-09قانون 

  : وجب على الغیر مراعاة ھذه الشروط سواء تعلق الأمر بـ  ،المنتوج في عیب 

  : حفظ المنتوج عند تخزینھ -

و وجوب توفر بعض الشروط أ ]106[المنتوجاتمنع الملامسة بین بعض  یتطلب ھذاو

  .وغیرھا] 119[والرطوبةكالحرارة 
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  : حفظ المنتوج عند نقلھ  -

، تتطلب شروطا معینة لحفظ المنتوج  بعض المنتوجات كاللحوم و الحلیب و مشتقاتھ و غیرھا

  . ]116[عند نقلھ

  : حفظ المنتوج عند عرضھ  -

،حسب طبیعة  ]118[لاستھلاكو تخص بعض المنتوجات التي تتطلب كیفیة خاصة لعرضھا ل

  .ھذه المنتوجات

  : تجاوز  الصلاحیة  -

یجب على كل متدخل أن یتأكد من تاریخ صلاحیة المنتوج ، و یتعین علیھ سحبھ فورا إذا ما 

، تضرر و ھو متجاوز لتاریخ صلاحیتھتجاوز ھذا التاریخ أو قارب على ذلك، فإذا وصل المنتوج إلى الم

  .عن الضرر مسئولالصلاحیة عنده تجاوز تاریخ امن عُدّ 

  : طریقة إتلاف المنتوج  -

إما بعد استعمالھا أو عند ، تتطلب طریقة خاصة للتخلص منھا التي  بعض المنتجاتتخص 

و مثال ذلك نفایات المستشفیات كالحقن  ، انتھاء صلاحیتھا ، و علیھ وجب على الغیر التقید بھذه الطریقة

منھا فإذا ما تم رمیھا مع ، طریقة خاصة للتخلص  و التي تستوجب او غیرھ الكمداتالمستعملة و 

  .و لیس المنتج المسئولھو ) الغیر(النفایات المنزلیة مثلا وسببت ضررا كان المستشفى 

  : الوصفة الخاطئة  -

ض و إنما الطبیب أو یتعلق الأمر بالدواء ، فمنتج الدواء لیس ھو من یصف الدواء أو یبیعھ للمری

و إذا وقع خطأ في بیع ، و لیس المنتج  مسئولاوقع خطأ في وصف الدواء كان الطبیب  ي ، فإذاالصیدل

  . مسئولاكان الصیدلي   أو بیع الدواء من دونھا عدم التقید بالوصفة الطبیة كالدواء  

إذا استطاع المنتج أن یثبت أن المتضرر أو الغیر تدخل لجعل المنتوج ، إذن على ضوء ما تقدم 

فإنھ یعفى من المسؤولیة بشرط أن یكون قد قام بواجب الإعلام و التحذیر  ،ا على النحو الذي ذكرمعیب

  .كما ورد في الفصل الأول من ھذه المذكرة 
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   لزوم  العیب إثبات  .2.2.1.2

و نعني بذلك أن وجود العیب في المنتوج أمر لازم ، یتعین على المنتج ھنا أن یثبت لزوم العیب 

الضرر دفع ضرر أكبر من لأو ،  139ص ] 53[إما بسبب طبیعة المنتوج ، مسموح بوجوده، بد منھ لا

  . في حد ذاتھ الذي أحدثھ عیب المنتوج 

  بسبب طبیعة المنتوج  لزوم العیب إثبات.1.2.2.1.2

غیاب كلي أو وجود في مستویات : ات جسلامة المنتو"  : 03-09من قانون  03نصت المادة 

و بدون خطر في مادة غذائیة لملوثات أو مواد مغشوشة أو سموم طبیعیة أو أیة مادة أخرى مقبولة  

  . "بإمكانھا جعل المنتوج مضرا بالصحة بصورة  حادة أو مزمنة 

منتوج مضمون ، كل منتوج في شروط  استعمالھ " :كما نصت نفس المادة أیضا على ما یلي 

مدة ، لا یشكل أي خطر أو یشكل أخطارا محدودة في أدنى العادیة أو الممكن توقعھا بما في ذلك ال

مستوى تتناسب مع استعمال المنتوج و تعتبر مقبولة بتوفیر مستوى حمایة عالیة لصحة و سلامة 

  ."الأشخاص

بحسب طبیعة  االعیب لازملاعتبار ھذه المادة وجوب توفر شرطین خلال نص یتضح لنا من 

  :و الشرط الثاني یتعلق بالضرر، یب في حد ذاتھ الشرط الأول یتعلق بالع، المنتوج 

  :شرط المتعلق بالعیب ال -

و بأخطار محدودة و المعیار ، یشترط أن یكون العیب الموجود في المنتوج في مستوى مقبول 

  .معیار مھني  ھو ھنا

  : الشرط المتعلق بالضرر  -

و بمفھوم المخالفة یسمح ،  یجب أن لا یكون الضرر المتعلق بالصحة بصورة حادة أو مزمنة

    و مثال ذلك الغازات الموجودة ، بالضرر المتعلق بالصحة إذا كان بصورة غیر حادة و غیر مزمنة 

و لكن بشكل  غیر حاد ،  و كذلك بعض المواد الحمضیة التي تؤثر على الصحة، المشروبات بعض في 

  . و غیر مزمن

وفر بتو لابد منھ نظرا لطبیعة المنتوج  نكا رالضراستطاع  المنتج أن یثبت أن  او ھكذا فإذ

   .أعفى من المسؤولیة  ،الشروط  المذكورة 
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   هالعیب لدفع ضرر أكبر من ضرر إثبات لزوم.2.2.2.1.2

    المنتوج ذاتھ ، أحدثھ عیب الضرر الذينعني بذلك أن وجود العیب لازم لدفع ضرر أكبر من 

 ،غیر المرغوب فیھاأو التأثیرات الجانبیة  بالمضاعفاتل الدواء في مجاھذا النوع من العیب  نع یعبرو 

، و تحدث و تعد عیبا في المنتوج  ، اءوالمرفقة بالدم الإشارة إلیھا في وصفة الاستعمال تت عادة ماو

تكون أقل من الضرر ، ھذه الأضرار التي لابد منھا إلا أن ،  یصرح المنتج بھا  قبل وقوعھا اأضرار

كما یمكن أن نسمي  ،و یمكن تشبیھ ھذه الحالة بحالات الإباحة في  قانون العقوبات  ، ضلمرالناتج عن ا

غیر أنھ إذا ظھر دواء أو علاج آخر یؤدي نفس وظیفة الدواء أو العلاج ھذا العیب بالعیب المباح ، 

 بمعنى یرفع عن ، عدّ المنتوج الأول معیبا ، لكن من دون آثار جانبیة أو بآثار جانبیة أقل ضررا ، الأول

   .العیب وصف الإباحة  ذلك

والتي تؤدي عادة ، الأدویة أو العلاج الذي  یوصف لمرضى السرطان  من أمثلة ھذه الحالة ،و 

الناجمة عن العلاج الكیمیائي  أو  من التأثیرات الجانبیة  و غیر ذلك، إلى الھزال الشدید و تساقط الشعر

لدفع ضرر أكبر وھو أعراض في مثل ھذه الحالات لازمة تمیة ح اأضرار ، و التي تعد  الإشعاعي

  .مرض السرطان

أو لدفع  ، لابد منھ نظرا لطبیعة المنتوج كان إذا استطاع المنتج أن یثبت أن العیبفو ھكذا 

ما  إلى ھا ، مستندا في ذلكذكرتم ضرر أكبر من ضرر العیب مع توفر ضوابط  العیب اللازم التي 

، لذا تم تشبیھ ھذه یعفى من المسؤولیة ذا المنتجھ فإن التكنولوجیا في ھذا المجال ، لیھ العلم وإوصل 

  .الإباحة الحالة بحالات 
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  لتداولعدم طرح المنتوج لإثبات . 3.2.1.2

ج لشخص وأن یقوم المنتج بإرادتھ بتوزیع و توصیل المنت :" طرح المنتوج  للتداول یقصد بھ

  . 139ص  ]53["ج مرحلة التوزیعوالمنتآخر أي عندما یدخل 

، و ھذا من خلال نص المادة  للاستھلاك المنتوج وضععملیة عنھ المشرع الجزائري ب عبرقد و 

  : و یمكن أن نتصور في عدم طرح المنتج للتداول ثلاث فرضیات ،  03- 09من قانون  08فقرة  03

ص ] 31[و البحث ربةمنتوج قید التجداول كأن یكون  الالأولى أنھ غیر معد أصلا للتالفرضیة 

للاستھلاك إما بسبب انتظار التراخیص  المنتوج للتداول أو والثانیة عدم حلول وقت وضع،  306

و الثالثة وقوع ، أو انتظار مناسبة معینة یتماشى معھا التسویق المنتوج  .85ص ] 17[اللازمة لذلك

  : 375ص  ]11[التداول دون إرادة المنتج كسرقة المنتوج مثلا

   : الفرضیة الأولى  -

  :المنتوج غیر معد للتداول أن یكون 

، وبالتالي یتخلف شرط  قابلا للمعاملة التجاریةالمنتوج  أن نیة المنتج لم تتجھ إلى جعل ي بھذاعنن

حدث أ، فإذا " وج تمن" عوض  " شيء " نطلق علیھ حینھا تسمیة ف ، من شروط اعتبار الشيء منتوجا

، من القانون المدني الجزائري  138على أساس المادة  قامت مسؤولیة حارس الشيءضررا للغیر 

  .ولیس مسؤولیة المنتج 

   :  الفرضیة الثانیة

    :أو الاستھلاك  للتداولالمنتوج  عدم حلول وقت وضع

  :ما یلي على  03-09من قانون  02نصت المادة  

وضة للاستھلاك بمقابل أو مجانا وعلى تطبق أحكام ھذا القانون على كل سلعة أو خدمة معر" 

  ." كل متدخل وفي جمیع مراحل عملیة العرض للاستھلاك 

  : ما یلي على 08فقرة   03كما نصت المادة  

     مجموع مراحل الإنتاج و الاستیراد و التخزین و النقل  : عملیة وضع المنتوج للاستھلاك" 

  " .بالجملة و بالتجزئة  و التوزیع

مراحل الإنتاج ضمن عملیة وضع المنتوج  أدخلالمشرع الجزائري  تین المادتین أنیفھم من ھا

الفعل المادي المتمثل في تخلي المنتج عن المنتوج فقط التداول لیس بمعنى أن للاستھلاك أو التداول ، 

تقوم  بمعنى أن مسؤولیة المنتج عن عیب منتجاتھ ، قابلیة  المنتوج للتداول تكفيوإنما  ، إلى الموزع

أو سواء حصل التداول المادي  ، المنتوج لأن یكون محلا للتداول فيبمجرد وجود قابلیة أو جاھزیة 

  .، و علیھ لا یمكن حسب تقدیري أن یعفى  المنتج من المسؤولیة في ھذه الفرضیة  أم لاالفعلي 
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  : الفرضیة الثالثة  -

   :وقوع التداول دون إرادة المنتج 

 ھذه الحالة لا یمكن للمنتج أن یعفى ، وفي ع للاستھلاك دون إرادة المنتجیعني أن المنتوج وض

بالمستھلك  عیب  في المنتوج یؤدي إلى ضرر دھا مسؤولیة موضوعیة تقوم على وجومن المسؤولیة لأن

، و بمعنى المدنیة للمنتج دون أي اعتبارات أخرى  قامت المسؤولیة ه الشروط ھذ ت، فإذا تحقق أو بالغیر

و لا ، لا ھو بسبب من أسباب قطع العلاقة السببیة ، فإن طرح المنتوج للتداول دون إرادة المنتج  آخر

الفعلي موجود في المنتوج  سواء طرح للتداول  العیبلأن  من المسؤولیة ، الإعفاء ھو سبب من أسباب

  .أم لا 

  مخاطر التطور العلمي التمسك ب .4.2.1.2

عدم المعرفة  العلمیة و التقنیة التي تمكن المنتج من الوقوف  :"مخاطر التطور العلمي یقصد ب

             . 77ص ] 41["هعلى الإحاطة  بمخاطرعلى حالة المنتج وقت تداولھ وبالتالي عدم القدرة 

كشف  التطور العلمي و التكنولوجي عن عیوب وجدت في منتجات عند إطلاقھا " :عرف بأنھا تكما 

  ، 262ص ] 5["تكن حالة العلم و التقدم التكنولوجي  أو الفني  یسمح باكتشافھا، في وقت لم  للتداول

تصنیعھ معرفة ، و تقدما في تصمیم منتجھ ویقوم على أساس دفع الصانع بأنھ استخدم أكثر الوسائل  و"

ة ، و لم یثر أي  دفع مثل ما أثارتھ مسألة الدفع بالحال154ص ] 53["و كذلك في التحذیر  من مخاطره

ترجع ھذه المخاطر التي  لا یمكن اكتشافھا إلا بعد إطلاق "و  ، 309ص ] 31[الفنیة من نقاشات

المنتجات في التداول إلى سرعة التطور العلمي في استخدام المنتجات  أو طرق معالجتھا و التي لم یكن 

ذلك كثیرة مثل  ،  و الأمثلة على51ص ] 66["في وسع العلم إدراك أثارھا الضارة إلا في وقت لاحق

.                  جنون البقر الذي یرجع إلى استھلاكھا الأعلاف التي استخدمت في إنتاجھا بقایا حیوانیة

، إلا أن   و رغم النزاع القائم بین بریطانیا و السوق الأوروبیة حول تحدید مخاطر التطور العلمي

إن مخاطر التقدم العلمي "  : بقولھا  29/05/1997محكمة العدل الأوروبیة  حسمت ھذا النزاع بتاریخ 

یقصد بھا  المعرفة العلمیة و التكنولوجیة على مستوى العالم و لیس على مستوى دولة  معینة أو بصدد  

  .361ص ] 11["قطاع صناعي أو إنتاجي معین 

ویجب أن  یكون الكشف عن عیب منتوج ما عبارة عن حقیقة علمیة و لیس مجرد  فرضیات 

و كذلك تأثیر بعض الأدویة والمنشطات التي كان ، الحال بالنسبة لتأثیر الھاتف النقال على القلب  كما ھو

، ]124[یتناولھا بعض لاعبي المنتج الوطني لكرة القدم لسنوات الثمانینات على إنجابھم  لأطفال  معاقین

  .لأنھا ما زالت في مستوى الفرضیة ولم تبلغ مرحلة الحقیقة العلمیة
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  یما یخص اعتبار مخاطر النمو كسبب لإعفاء المنتج من المسؤولیة في القانون الجزائريأما ف

تحدید موقف لمحاولة ذلك ، لكن یمكننا الاستناد إلى بعض النصوص القانونیة في فلا یوجد نص صریح 

  : على النحو التالي المشرع الجزائري

، "التغلیف التي تثبت خطورتھا علمیایمنع استعمال مواد  :" 05- 85من قانون  36تنص المادة  

  .بمعنى أن المنع لا یكون إلا بعد ثبوت الخطورة  علمیا

في مجال إعداد اللوائح الفنیة  464 -05من المرسوم التنفیذي رقم  26كما تنص المادة  

   :المتعلقة بالمواصفات الوطنیة على ما یلي

تتعلق )  للغة الفرنسیة یذكر مستعجلة النص با( في حالة حدوث أو توقع حدوث مشاكل ملحة "  

یتم اعتماد )  La sécurité Nationale(بالسلامة أو بالصحة أو بحمایة البیئة أو بالأمن الوطني 

  ". مشروع اللائحة الفنیة على الفور مع إخطار سلطة التبلیغ الوطنیة دون تأخیر 

اللائحة  الفنیة بدون  ناء علیھا تحیییتم بنإذ العلمیة  و توقع حدوث ھذه المشاكل یكون بالمعرفة 

إتباع الإجراءات الطویلة ، و ما یؤكد ھذا  ملحق ھذا المرسوم المتضمن دلیل إعداد ھذه اللوائح  الفنیة 

  :التي نصت على  04فقرة   03في مادتھ 

من أجل تقییم المخاطر المرتبطة  بالأھداف الشرعیة یجب أن تؤخذ بعین الاعتبار العناصر "  

  : ملائمة الآتیة ال

 .المعطیات العلمیة المتوفرة  -

  "....المعطیات التقنیة المتوفرة  -

 :علىالتي  تنص  ]109[37 - 97من المرسوم التنفیذي   9كذلك نجد في ھذا المجال المادة 

التكنولوجي أن تعدل عند الحاجة ، قائمة المواد المرخص  أو/ رات تتعلق بالتقدم التقني و یمكن لاعتبا"

 .  "في صنع مواد التجمیلستعمالھا با

المؤرخ في  203-12جاء بھ المرسوم التنفیذي رقم  ولعل أوضح نص قانوني في ھذا المجال ما

بتاریخ  28و المتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتجات ، الجریدة الرسمیة رقم  2012ماي  06

  :، وھذا على النحو التالي منھ 09و  14و  07و  06، لاسیما المواد  2012ماي  09

  :على  06نصت المادة 

  : ةالأمن بمراعا ةإلزامیتثبت مطابقة السلعة أو الخدمة من حیث "

  .التنظیمات و المقاییس الخاصة المتعلقة بھا -

  .المستوى الحالي للمعارف و التكنولوجیا -

  .الأمن الذي یحق للمستھلكین انتظاره -

  ."سیر في مجال الأمن أو الصحةالاستعمالات المرتبطة بحسن  -
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  :على  07كما نصت المادة 

، الأعوان  الأمن ةإلزامیضمان  إلىلا تمنع مطابقة السلعة أو الخدمة للمواصفات الھادفة "

  :من اتخاذ التدابیر المناسبة قصد  03-09من قانون  25المؤھلین المنصوص علیھم في أحكام المادة 

أظھر التطور التكنولوجي أن ذا إ طلب سحبھا أو استرجاعھاالحد من وضعھا في السوق أو  -

  ."....السلعة غیر مضمونة 

  :على ما یلي  09ونصت المادة 

  ."تعتبر كل سلعة أو خدمة مضمونة عندما تكون مطابقة لمتطلبات الأمن"

ذا علم المنتجون و المستوردون و مقدمو الخدمات أو كان إ :"صت على قد نف 14أما المادة 

ھم أن یعلموا لاسیما عن طریق تقییم الأخطار أو على أساس المعلومات التي یحوزونھا ، بأن السلعة علی

 بإعلامملزمون  فإنھمالموضوعة في السوق أو الخدمة المقدمة للمستھلك تشكل خطرا على صحتھ و أمنھ 

  .  "بذلك إقلیمیامصالح الوزارة المكلفة بحمایة المستھلك و قمع الغش المختصة 

ص ] 66[لفكرة مخاطر التطور العلميبوضوح  أن المشرع أشار من ھذه المواد یمكن القول 

ضافة للمستوى الحالي إ، المعطیات العلمیة المتوفرة أو المتاحة بالأخذ بعین الاعتبار من خلال  59

التي قد تشكلھا  بالأخطارلى جانب الاعتداد بعلم المنتج الحقیقي أو الحكمي إللمعارف و التكنولوجیا ،

و بمفھوم المخالفة تخرج عن الحسبان المعلومات غیر المتوفرة أو التي ،  الأمنالمنتوج على الصحة و 

  القوة القاھرة على عنصر عدم التوقع  ىو من جھة أخرى فإن المشرع الجزائري بن ، لم تكتشف بعد

ستعمال في امان الأخطار ضل الحال بالنسبةسببا لدفع المسؤولیة بصفة عامة ، كذلك  ھو جعل

بینما عدم توقع ، مع أن عدم التوقع ھنا نسبي  ،ستعمال المتوقع من قبل المتدخللاأخذ بانھ إفالمنتوج 

  .ا فیما  بعد یعتبر مطلقا یو المكتشف علم، العیب لحظة وضع المنتوج للتداول 

ت قد یتطلب إمكانیات ، فإن الكشف العلمي عن عیوب المنتجا و بالإضافة إلى كل ھذه المعطیات

مما یجعل ھذه الاكتشافات في أغلب الأحیان من  ، منتجلتفوق القدرات المادیة والعلمیة ل ، ضخمة

  من الرسوم التنفیذي  17كما جاء في المادة  ، ]96[اختصاص الدول إما بإمكانیاتھا الخاصة

   :و التي نصت على ما یلي  المذكور سابقا 203-12رقم 

نذار السریع مكلفة بمتابعة یر المكلف بحمایة المستھلك و قمع الغش شبكة للإتنشأ لدى الوز"

  ."المنتوجات التي تشكل أخطارا على صحة المستھلكین و أمنھم

، و قد تستغرق ھذه الأبحاث وقتا  التعاون الدولي كما یمكن أن یكون ھذا الكشف عن طریق

  .كن إذن تكلیفھ بما لا  یطیق وفقا لمبادئ العدالة فلا یم ، طویلا و أموالا ضخمة ، لا قبل للمنتج بھا

ن مخاطر النمو یمكن أن تكون سببا من أسباب الإعفاء من إو على ھذا الأساس یمكن القول 

  01مكرر   140، على أن تتحمل الدولة التعویض وفقا للمادة وفقا للقانون الجزائري مسؤولیة المنتج 

 .لاحقا ذلكسنرى  كمامن القانون المدني ، 
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  التعویض. 2.2

لا بنفیھا و لا بالإعفاء منھا فإنھ یكون ملزما  إذا لم یتمكن المنتج  من دفع المسؤولیة عنھ

و قد رأیت في ھذا الصدد ، الذي یرجوه المتضرر من قیام ھذه المسؤلیة  و ھو الھدف ، بالتعویض

یقة الحصول علیھ و المتمثلة في ثم بعد ذلك أتناول بالدراسة طر جوب الحدیث عن ماھیة ھذا التعویضو

  .التعویض ىدعو

   و تقدیره ماھیة التعویض .1.2.2

 ذلك نتعرض لكیفیة  بعدو لتحدید ماھیة التعویض لابد من التعرض لمفھوم التعویض ثم لأنواعھ 

   . ھذا التعویض تقدیر

   مفھوم التعویض . 1.1.2.2

                      ، 173ص ] 13["ھو الجزاء الذي یترتب على تحقق المسؤولیة" :التعویض

یمكن یترتب على المسؤولیة المدنیة كما لأن التعویض  ، او إن كان ھذا التعریف من وجھة نظري قاصر

، و في تعریف الضمان للأستاذ أحمد الزرقاء الذي سبق  مسؤولیة بدونیترتب على أنظمة التعویض  أن

ص ] 38["ن ھو التزام بتعویض مالي عن ضرر للغیر الضما"  : ذكره یربط التعویض بالمال فیقول

648 .  

أن المسؤول  لك، ذ التعویض یسبقھ في الغالب دعوى المسؤولیة"  : و یقول الأستاذ السنھوري

  .1090ص ] 23["لا یسلم بمسؤولیتھ و یضطر المتضرر إلى أن یقیم علیھ الدعوى 

الدعوى  يریقة الحصول علیھ و ھو إذا كان الأستاذ ھنا لم یعرف التعویض و إنما ذكر ط

   .القضائیة

المال الذي یحكم  بھ على من أوقع "  :بأنھ قد عرفھ فالدكتور ناصر بن محمد الجوفان أما 

  . ]126["ضررا على غیره في نفس أو مال أو شرف 

بمعنى الإصلاح الوارد في نص المادة    "réparer"و ترى الدكتورة زاھیة سي یوسف أن لفظ 

كما یشمل إعادة حالة  ، مدني جزائري باللغة الفرنسیة أصح لأنھ یشمل التعویضالقانون المن  124

  .،  و أرى أنھا محقة في ذلك297 - 296ص  ]11[قبل وقوع الحادثالمضرور إلى ما كان علیھ 

أن التعویض ھو الالتزام المالي الذي  یترتب على المسؤولیة "  : یمكن القول و من كل ما نقدم

  ." یة أو على نظام التعویض المحدد قانونا المدن

التزام المنتج بمبلغ  مالي یحدده القاضي جبرا "  :فالتعویض ھو ، مسؤولیة المنتجل بالنسبةأما   

  " .للضرر الذي أحدثھ  عیب منتوجھ 
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  أنواع التعویض . 2.1.2.2

للظروف و یصح یعین القاضي طریقة التعویض تبعا "  : جزائري على مدني 132نصت المادة   

أن یكون التعویض مقسطا ، كما یصح أن یكون إیرادا مرتبا و یجوز في ھاتین الحالتین إلزام المدین بأن 

  . یقدم تأمینا 

و یقدر التعویض بالنقد على أنھ یجوز للقاضي تبعا للظروف و بناء على طلب المضرور أن 

على  سبیل التعویض بأداء بعض الإعانات  یأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت علیھ أو أن یحكم  و ذلك

  . "تتصل بالفعل غیر المشروع 

      :و قد لاحظت الدكتورة زاھیة سي یوسف أن الترجمة خاطئة إذ كان من المفروض أن یقول

  . 314ص  ]11[أو أن یأمر على سبیل التعویض بقیام المسؤول بأداء أمر یتصل بالعمل غیر المشروع" 

  .أو بمقابل التعویض إما أن یكون عینیا و من ھذا یتضح أن 

  التعویض العیني . 1.2.1.2.2

و ھذا إما بإعادة الحالة إلى ما ، داه أن یحكم على المنتج بإزالة و محو أثار الضرر عینا ؤم    

  . إلزام المنتج بالقیام بأداء عمل یتصل بعیب المنتوج بو إما  ،كانت علیھ قبل وقوع الضرر

و لا یكون في نطاق ، ھذا النوع من التعویض شائع في المسؤولیة العقدیة على كل حال فإن و

  .178ص ] 13["المسؤولیة التقصیریة إلا نادرا 

 ،جزائري مدني 164یجب عدم الخلط بین التعویض العیني و التنفیذ العیني الوارد في المادة و

  . 179 - 178ص ] 13[بینما الثاني یقتضي تنفیذ الالتزام ،فالأول یقتضي تعویض الضرر

   : ھو الأصل في الشریعة الإسلامیة التي تقضي أنھ العیني التعویضالإشارة إلى أن  و تجدر

] 52["إذا كان الشيء الذي أتلف أو أعدم مثلیا وجب تعویضھ بمثلھ و إن كان قیمیا وجب تعویضھ بثمنھ"

ینصب على ،  مسؤولیة المنتجالنوع من التعویض فیما یخص التنبیھ ھنا إلى أن ھذا  ، و یجب15ص 

ولیس تقدیم منتوج آخر خال من  بمعنى إصلاح الضرر یكون عینا،  الضرر الناتج عن عیب المنتوج

   .یدخل في أحكام ضمان العیوب الخفیة العیوب لأن  ھذا 

و من أمثلة التعویض العیني في مجال مسؤولیة المنتج إعادة ترمیم مسكن تصدعت جدرانھ بفعل 

، أو التكفل بعلاج المتضرر جسمانیا من استعمال عطر معیب أدى إلى  كھربائي معیب زھاانفجار ج

  .خلقیةأضرار جلدیة أو تشوھات 
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فإنھ  من   ، و إن كان ھذا التعویض نادرا من الناحیة العملیة في مجال المسؤولیة التقصیریة

من القانون  02فقرة  132قا للمادة طبو لا یوجد ما یمنعھ إذا توفر شرطان ، الناحیة القانونیة ممكن 

   :و ھما المدني الجزائري 

  : مراعاة  الظروف : الأول الشرط  -

أي أن تكون إعادة الحالة إلى ما كانت علیھ أو  ، أن تكون آثار الضرر مما یمكن إزالتھو ھذا ب

  .اضي بأداء أمر یتصل بالعمل غیر المشروع ممكنة و التقدیر یرجع إلى الق المسئولإلزام 

   :المتضررطلب  :الثانيالشرط  -

حتى لو كان التعویض العیني ف أن الحكم بالتعویض العیني متوقف على طلب المتضرر، بمعنى

  .أن یحكم بھلقاضي ل یمكن ممكنا و لم یطلبھ المتضرر فلا

  التعویض بمقابل. 2.2.1.2.2

، أو  نقدي نتج بالتعویض بمقابلیلجأ القاضي إلى إلزام الم ،إذا كان التعویض  العیني غیر ممكن 

   . غیر نقدي

  : التعویض النقدي  -

بل ھو الأصل و ھو ما یظھر من قراءة المادة  ، وھو الشائع في مجال المسؤولیة التقصیریة

ص ] 132[المعنوي  الضرر بما فیھا امدني جزائري ، لأن كل أنواع الضرر یمكن تقدیرھا نقد 132

  :تین ویأخذ ھذا التعویض صور ،166

  : الصورة الأولى  -

  : إجمالیا  المحكوم بھ التعویض النقديمبلغ أن یكون 

یر دالتق ذا وھ، وھنا یحدد القاضي بمالھ من سلطة تقدیریة مبلغا یدفع للمتضرر جملة واحدة 

ضرر للكن یجب أن یكون مبنیا على عناصر محددة تبعا ل، مسألة واقع لا رقابة للمحكمة العلیا علیھ 

تخضع لرقابة المحكمة ھي التي ر بھا القاضي التعویض د، و ھذه العناصر التي یق ب تعویضھالواج

  . العلیا 

  : الصورة الثانیة  -         

  : مجزءا  التعویض المحكوم بھ أن یكون مبلغ         

  : و ھنا نمیز حالتین 

  :  الحالة الأولى 

  .ى مراحل زمنیة یحددھا القاضيلمتضرر عللالتعویض في شكل أقساط تدفع یكون مبلغ 
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  : الحالة الثانیة 

یكون مبلغ التعویض إیرادا مرتبا فقد یكون في شكل راتب یدفعھ المسؤول إلى المتضرر مدى  

  .318ص ] 11[الحیاة

وفي الصورة الثانیة بحالتیھا  یجوز إلزام المسؤول عن التعویض بتقدیم تأمین و یرى الدكتور  

للقاضي أن یحكم على المسؤول بدفع مبلغ من المال إلى شركة تأمین مثلا   صبري سعدي أنھ  یجوز

  . 166ص ] 132[لتتولى دفع الإیراد المرتب

  : التعویض غیر النقدي  -

أن یأمر القاضي المدعى علیھ ، یة في المسؤولیة التقصیریمكن تصور التعویض غیر النقدي 

عن عمل معین لا یدخل ضمن إعادة الحالة إلى ما  بأن یقوم بعمل أو یمتنع ، بناء على طلب المدعى

ھذا و إنما لرد الاعتبار  مثلا أو لتفادي تكرار ، یعتبر تعویضا عینیا   - كما رأینا   - كانت علیھ لأن ذلك 

  .مرة أخرىالضرر 

كأن تطلب جمعیة حمایة المستھلك من ، بالقیام بعمل معین  الحكم علیھ ھ في مسؤولیة المنتجمثالو

  .ي إلزام المنتج بالاعتذار للمستھلكین عن عیوب منتجاتھ القاض

كأن یأمر القاضي مثلا بعدم السماح لھ بإنتاج ھذا معین ،  بالامتناع عن عملالمنتج  و إلزامأ

  .المنتوج مرة أخرى بسبب عدم كفاءتھ العلمیة و التقنیة

  .عا بین تعویضیني و لا یعد ذلك جمو ھذا التعویض یمكن أن یكون مكملا للتعویض النقد

  تقدیر التعویض . 3.1.2.2

من القانون المدني  مكرر 182و  182 و 132و 131یتم تقدیر القاضي التعویض وفقا للمواد 

  .تواه و ضوابطھ و یتعلق الأمر بمدى التعویض و مح الجزائري ،

   لتعویض مدى ا .1.3.1.2.2

   : ما یلي مدني على 131نصت المادة 

فلھ أن یحتفظ للمضرور بالحق  ، نھائیةقت الحكم أن یقدر التعویض بصفة فإن لم یتیسر لھ و"

  " .في أن یطالب خلال مدة معینة بالنظر من جدید في التقدیر 

بالتعویض بصفة  المسئولالأصل أن یحكم القاضي على یتضح لنا من خلال نص ھذه المادة أن 

طلب إعادة تقدیر التعویض من جدید في  قد یحتفظ للمتضرر بحق ،و حسب طبیعة الضرر لكن، نھائیة 

لعجز نھائیة ل أو لم تتمكن الخبرة الطبیة من تحدید نسبة، ن یكون الضرر قابلا للتفاقم أك، مدة معینة 

وھذا یختلف عن التعویض المقسط أو الإیراد الراتب لأنھ في ھاتین الحالتین ، وقت رفع الدعوى 
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ى إلى المستقبل و لیس خلكن تنفیذه ھو الذي یترا ، ةبصفة نھائیمن طرف القاضي التعویض مقدر 

  .تقدیره 

نھ یكون إف ھائيالنالتعویض ب یحكم القاضي فیھا تي لا في الحالة اللى أنھ إ لكن لابد من التنویھ

فیھا حق المتضرر في طلب  يرسضافة إلى المدة التي یبالإ، إلى ذلك في الحكم  الإشارة   ىلإ ملزما

بإعادة تقدیر فلا یمكن للمتضرر رفع دعوى للمطالبة  ، ذلك یفعلفإن لم ، ویض إعادة تقدیر التع

، وھو ما یصطدم مع مبدأ حجیة من قبیل التعویض عن الضرر الواحد مرتین  دُیع ھذا لأن التعویض ،

ما تجلى من خلال قرار المحكمة الحكم  للنقض ، وھذا  ھذا  بالتالي یعرض  والشيء المقضي فیھ   

  :و الذي جاء فیھ  العلیا

المحكمة  طرف الذي وقع لھ ضرر من جنحة الخیار في رفع دعواه أمامللقد أجاز القانون ل" 

غیر أن ذلك السلوك لا یقبل الجمع من حیث التعویض الذي یمنحھ القاضي الجزائي  ،الجزائیة أو المدنیة 

  . تعویض إضافي و من ثم المطالبة ب، دون الاحتفاظ للضحیة بحقھا في إعادة النظر 

 131و الجھة القضائیة التي منحت بعد ذلك تعویضا ثانیا تكون قد خرقت مقتضیات المادة 

ازه حواصطدم قرارھا مع مبدأ حجیة الشيء المقضي فیھ الذي  ، قانون مدني التي تقضي بغیر ذلك

كان ذلك  و متى ، الحكم الجزائي عند منحھ تعویضات إجمالیا دون أي تحفظ و صیرورتھ نھائیا

  .36ص ] 43["استوجب نقض و إبطال القرار المطعون فیھ 

 إعادة النظرو الشاھد ھنا أن الحكم الجزائي الفاصل في التعویض لم یشر إلى حق الضحیة في  

التقدیر حتى و إن تفاقم  إعادةفي التعویض وبالتالي یصبح ھذا التعویض نھائیا غیر قابل للمراجعة أو 

  .الضرر
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  محتوى التعویض  .2.3.1.2.2

 ، و كذلك یجب أن یغطي رر من خسارة و ما فاتھ من ربحیشمل التعویض ما لحق المتض

  .الضرر المتوقع و غیر المتوقع

  : ما لحق المتضرر من خسارة و ما فاتھ من ربح  -

یشمل التعویض عنصرین ھما الخسارة اللاحقة بالمتضرر و الكسب الفائت و قد أقر المجلس 

   :و الذي جاء فیھ  23/06/1982المؤرخ في  هھذا في قرار،  لمحكمة العلیا حالیاا ،الأعلى 

التعویض كمبدأ عام یقدره القاضي حسب الخسارة التي حلت بالمتضرر و ما فاتھ من كسب عملا "

الذي  یستلزم  منھ أن یعطي تعویضا لجبر الضرر الحال  ،من القانون المدني الأمر 182بالمادة 

  . 165ص ] 70[.  "..للمتضرر 

   :اللاحقةالخسارة  -

فیخضع تقدیر الضرر  ، تشمل الخسارة كل ما لحق المتضرر من أذى مادي و معنوي و نفسي

التعویض إلى ما كانت علیھ قبل ب تعودو التي یجب أن  ،لمتضررلالمادي إلى مقدار افتقار الذمة المالیة 

یقدر على أساس كل ما أصاب الشخص فلجسماني حدوث الضرر دون افتقار أو إثراء ، وأما الضرر ا

 Frais d’assistanceو تكالیف المساعدة   ،من عجز عن العمل و كذلك مصاریف العلاج و الدواء 

   .75ص  ]31[

       و للمتضرر أن یثبت ھذه الأضرار بكل الوسائل  ، النفسيو ینطبق ھذا أیضا على الضرر 

   .ذلكغیر و منھا الشھادات الطبیة و الخبرة و 

ص  ]13[ذمتھ المالیة لا إثراء خاطر المتضررأما تقدیر الضرر المعنوي فالأصل فیھ تطبیب 

یر التعویض عن الضرر لكن لابد أن یكون حكم القاضي بتقد أوسع،، وسلطة القاضي في ھذا 146

ضوع وھذه العناصر ھي التي یمكن أن تكون مو و قائما على عناصر محددة في الحكم معنوي مسببا

  .نقض من طرف المحكمة العلیا

   :الفائتالكسب أو الربح  -

  :عرفھ الدكتور ناصر بن محمد الجوفان بأنھ 

الذي یحكم بھ على من تسبب في عدم إدراك إنسان مصلحة أو فائدة مشروعة لھ تأكد  المال" 

  ].126"[حصولھا 

جنیھا لولا وقوع الضرر مالیة كان سی ئدو لا یرتبط الربح الفائت بما فات المتضرر من فوا

  ،  بل حتى خیبة الأمل من فوات الربح أو الفائدة المنتظرة تدخل في التعویض ، فحسب
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  :جاء فیھ  و الذي 07/05/2001 بتاریخ ھل قرارفي  وھذا ما قضى بھ مجلس الدولة

و خاصة مذكرات الطرفین أن المستأنف كان  قد طلب من  حیث أنھ ثابت من ملف الدعوى ،" 

  .لمجلس الشعبي البلدي لبلدیة حاسي بحبح مسكنا  اجتماعیا ا

المستفیدین وأن  عن قائمةأعلنت  24/04/1995حیث أن البلدیة في اجتماعھا المؤرخ في 

إلا أنھ بعد مضي مدة طویلة قامت البلدیة بتعلیق قائمة أخرى و لكن  ، المستأنف كان من بین ھؤلاء

   .المستأنفبحذف اسم 

المفاتیح لھ فقد فوت فرصا أخرى  تسلیم أنف الذي علق أملا كبیرة بقي ینتظرحیث أن المست

  .آخرلإیجاد سكن  ةاحتمالی

، حسن بھا بعد حذف اسمھ من القائمةحیث أن  الضرر الذي لحقھ یتمثل في خیبة الأمل التي أ

لیس  بحق مكتسب ، لدیھ ، ولكن  أملا  بین المستفیدین من طرف البلدیة ولدأن تسجیل اسمھ في القائمة و

 ]32["و رفض ما زاد عن ذلك من طلبات لعدم تأسیسھا  ، علیھ فإن التعویض الممنوح للمستأنف كافو

  .58ص 

تمثل في  و الشاھد في ھذا القرار أن المتضرر لحقھ من فوات الكسب أو الفرصة ضرر معنوي 

  .التعویض  استوجبامخیبة الأمل و ھو 

  : المتوقع تعویض الضرر المتوقع وغیر  -

، وما دام أن الجزائري  من القانون المدني 02 فقرة  182من نص المادة  یستدل على ھذا

، فإن التعویض یجب أن یشمل الضرر المتوقع و غیر المتوقع ، مسؤولیة المنتج تقصیریة كما رأینا ذلك 

قوم على الخطأ  أو و إن كنت أرى وجوب  قصر التعویض المتوقع وغیر المتوقع على المسؤولیة التي ت

خاصة إذا تعلق الأمر بخطأ جزائي  ، قد ارتكب خطأ المسئولالمسؤولیة الموضوعیة التي یكون فیھا 

فیلزم حینھا المسؤول بتعویض الضرر المتوقع و غیر  فیكون ھذا الخطأ بمثابة الظرف المشدد للمسؤولیة

لا لكنھ ، الخطئیة  ةالمسؤولیینسجم مع  رة الجزاء أو العقاب الذيكحمل فیلزام الإ ھذا لأن، المتوقع

سوت بین المتعاقد   02فقرة   182أن المادة  في ھذا و الدلیل، یستقیم مع منطق المسؤولیة الموضوعیة 

سواء الخطئیة  مسؤولیة التقصیریة أیا كان نوعھاسیئ النیة أو الذي ارتكب خطأ جسیما و المسؤول في ال

  .أو غیر الخطئیة
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  ضوابط تقدیر التعویض . 2.3.3.1.2

الذي  یعتد بھ القاضي لتقدیر التعویض یجب أن بالتاریخ الذي ضالتعوی تقدیرترتبط ضوابط 

إلى عدم تجاوز ما طلبھ  إضافة ، لتقدیرهمراعاة الظروف الملابسة مع للضرر،جابرا  یجب أن یكون

  .ذلك عدم جواز الجمع بین تعویضین و ك ،المدعي 

  : عویض تاریخ تقدیر الت -

التعویض على  القاضي لتقدیر هیعتمد یجب أن التاریخ الذي في 175ص  ]44[اختلف الفقھاء

  : النحو التالي

لأن الحكم  ،الفریق الأول یرى أن تقدیر التعویض یكون بالنظر إلى وقت إصدار الحكم القضائي 

روف  التي توجب یوم و الظبكل العناصر   دلذا وجب الاعتدا ، الھ و لیس كاشف  منشئبالتعویض 

  .  صدور الحكم

لأنھ ھو تاریخ نشوء الحق وما الحكم  ،بوجوب الاعتداء بوقت وقوع الضرر فریق آخرو یرى 

  .لھ االقضائي إلا كاشف

  375على المادة عن طریق القیاس  یمكن الاعتماد، و في غیاب نص صریح في ھذه المسألة 

  :على ما یلي التي تنص مدني جزائري و

  " .یع وقت نزع الیدلمشتري أن یطلب من البائع، قیمة المبلحالة نزع الید الكلي عن المبیع ففي " 

و قد اعتد المشرع بھذا التاریخ  ، فنزع الید في ھذه المادة ھو تحقق الضرر بالنسبة للمشتري

  . المبیع ، و لیس وقت إبرام العقد أو وقت الحكمقیمة لتقدیر 

 :جاء فیھ 30/12/1986بتاریخ  لھ قرارلى في طق بھ المجلس الأعما نیؤید ھذا الرأي وكذلك  

كان من الثابت أن الدعوى الراھنة تتعلق بتقدیر التعویض الناتج عن حادث سیر فإنھ كان على  اإذ" 

فإذا ثبت أن  ، قضاة الاستئناف ذكر النص القانوني المطبق والعناصر المرتكز علیھا في تحدید التعویض

من المتعین على ھؤلاء القضاة تطبیق أحكام أمر  فإنھ كان،12/11/1980في  الحادث قد طرأ

إبطال القرار المطعون و متى أغفلوا ذلك استوجب نقض و ، مو ھو من النظام العا ،30/01/1974

  . "فیھ

لتقدیر التعویض على تاریخ حدوث یعتمدوا  أنالقضاة على  المجلس الأعلى أننفھم من موقف 

  .الضرر
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  : ن یكون التعویض جابرا لضرر أ -

   یغطي كل الأضرار التي حدثت للضحیة  أي أن ،للضرر ا جابرالأصل في التعویض أن یكون  

في الوقت ذاتھ و لا یؤدي  ،الذمة المالیة للمتضرر في و بمعنى آخر فإن التعویض یجب أن یزیل الافتقار

.       الذمة المالیة للمتضرر إثراءو لیس  لأن وظیفة التعویض إصلاح الضرر و جبره ،إلى إثراءھا 

   : و ھي منصفاإما ناقصا و إما ھناك  حالات یكون التعویض فیھا إلا أن 

و تكون إذا ساھم المتضرر في حدوث الضرر في ھذه الحالة ینقص من : حالة التعویض الناقص  -

 :ت علىصنانون المدني التي من الق 177التعویض بقدر مساھمة المتضرر في ھذا الضرر وفقا للمادة 

 ذا كان الدائن بخطئھ قد اشترك فيیجوز للقاضي أن ینقص مقدار التعویض أولا یحكم بالتعویض إ"

   ."إحداث الضرر أو زاد فیھ 

   :المنصفحالة التعویض  -

      ،یراعي القاضي حین تقدیره للتعویض مركز الطرفین المسؤول و المتضررفي ھذه الحالة 

   :ما یلي ت على التي نص الجزائري  مدنيال من القانون 130 ذلك ما جاء في نص المادة ة أمثلو من 

ا بھ أو بغیره لا یكون ملزما إلا بالتعویض قمن سبب ضررا للغیر لیتفادى ضررا أكبر محد" 

  ."الذي یراه القاضي مناسبا 

، "منصف "معنى ب « Equitable »لأنھ استعمل عبارة  أدقو لعل النص باللغة الفرنسیة 

  ".بتعویض یحدده القاضي  الاقتضاء یلزموعند "  :في عبارة  مدني 128كذلك نص المادة 

في  من القانون المدني قبل إلغاءھا تنص  بوضوح على ھذا  2فقرة   125وقد كانت المادة 

جاز للقاضي أن یحكم على  من وقع منھ الضرر بتعویض عادل مراعیا في ذلك مركز " : عبارة

  " لخصوما

یكون التقییم حسب جسامة الضرر الحاصل ، و ":  عن ھذا بقولھ عبر الأستاذ أحمد محیو قدو 

  . 178ص  ]33["المبدأ الأساسي ھو أن التعویض یجب أن یكون كاملا 

ري ، و یفرض أن تضبط التعویضات و ھذا المبدأ مشترك ما بین القانونین المدني و الإدا

قیمة الضرر الواجب إصلاحھ ، فلا یجب أن نفقر الضحیة من جراء الضرر الذي الفوائد وفقا لامتداد و و

  .106 -  105ص  ]33[تعرضت لھ

  : وجوب مراعاة الظروف الملابسة  -

و نعني بھا  الظروف ، یتعین على القاضي حین تقدیره للتعویض مراعاة الظروف الملابسة 

المتعلقة بالمتضرر كسنھ و وظیفتھ أو عملھ ، لاسیما الظروف  211ص ] 3[التي  تلابس وقوع الضرر

لف من حیث فمثلا إصابة شخص بإعاقة في ساقھ تخت، و مركزه الثقافي و الاجتماعي ، و غیر ذلك 

  ، سنة  22و سنھ  محترفرة قدم ھذا الشخص لاعب ككان إذا فیما تقدیر التعویض علیھا 
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 بالمسئولأما الظروف الخاصة ،  فلا شك أن الضرر بالنسبة إلیھ یختلف عن شخص بطال مثلا 

    . ] 44[أو جسامة خطئھ فلا یعتد بھا القاضي عند تقدیر التعویض    كحالتھ  المالیة 

،  132 ،130إذا كان مؤدي المواد  :" و قد أشار قرار المجلس الأعلى إلى ذلك حیث جاء فیھ 

الإشارة من طرف قضاة  أن التعویض یخضع في تقدیره لسلطة القاضي فإن عدم. ج.م.من ق  182

د الخسارة  یجعل قرارھم غیر الموضوع إلى مراعاتھم الظروف الملابسة للضحیة و قیامھم بتحدی

   .34ص ] 71["سلیم

تقدیر التعویض الجابر للضرر   تخص مراعاة الظروف الخاصة بالمتضرر،و في تقدیري فإن 

فإن القاضي یراعي مركز ، منصف لتعویض ال، أما إذا تعلق الأمر با ھو الأصل في المسؤولیة المدنیةو

  .الطرفین

  : عدم تجاوز ما طلبھ المدعي  -

كان حكمھ أو قراره  و إلاّ القاعدة ألا یحكم القاضي بما لم یطلبھ الخصوم  أو بأكثر مما طلبوه 

من قانون الإجراءات  358/16و ھذا ما قضت بھ المادة ، للنقض من طرف المحكمة العلیا  امعرض

القضاء بما لم یطلب ھو ما  یستنتجھ "و ، ، و ھذا مظھر من مظاھر حیاد القاضي  نیة و الإداریةالمد

ھو ف، أما القضاء بأكثر مما  طلب  القاضي من وقائع الدعوى كنتیجة حتمیة دون أن یتمسك  بھ المدعي

  . 254ص ] 30["طلب من طرف المدعي ماأن یحكم بمبلغ أو بكمیة أو بمساحة أكثر م

ال القضاء بما لم یطلب كأن یطلب المدعي من المدعى علیھ الاعتذار فیحكم القاضي مثو

  .ذلك من وقائع الدعوى  النقدي مستنتجابالتعویض 

مثال القضاء بأكثر مما طلب أن یطلب المدعي  ملیون دینار كتعویض عن الضرر الذي أصابھ و

  .ھذا المبلغ  نفیحكم القاضي بأكثر م

  : ین تعویضین عدم جواز الجمع ب -

و یكون الحكم الفاصل في دعوى ، القاعدة ألا یعوض المتضرر عن ضرره إلا مرة واحدة 

           أخرى بنفس السبب والمحل ، فلا یمكن رفع دعوى  التعویض حائزا لحجیة الشيء المقضي بھ

تعویض من و كذلك الحال فلا یمكن لمن حصل على ال ، إلا رفضت  لسبق الفصل فیھاوو الأطراف 

المؤمن لھ بتعویض آخر إلا في حالة عدم تمكنھ من و ھو  المسئولشركة التأمین أن یرجع على 

ص ] 132[بتكملة التعویض المسئولفیرجع على  ،الحصول على تعویض كامل من شركة التأمین

175.   

 یعتبر وإنما ،تعویضیینیعد جمعا بین  التعویض فلاأما احتفاظ القاضي للمتضرر بحق مراجعة 

   .تكملة للتعویض الأول الذي حكم بھ القاضي 
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  دعوى التعویض . 2.2.2

تعتبر دعوى التعویض الوسیلة التي من خلالھا یتمكن المتضرر من مطالبة المنتج بالتعویض 

  .   ھالذا سوف نبین أطراف دعوى التعویض ثم شروط ، بھعن الضرر الذي لحق 

   دعوى التعویض  أطراف .1.2.2.2

  .في كل دعوى أن یكون ھناك مدعي و مدعى علیھ یجب 

  المدعي  .1.1.2.2.2

ص ] 59[وھو المتضرر من عیب المنتوج أو من یقوم مقامھ  و كذلك جمعیة حمایة المستھلك

90.  

  : المتضرر أو من یقوم مقامھ  -

لكن ھناك حالات تمنعھ من ذلك  في دعوى التعویض ، الأصل أن یكون المتضرر ھو المدعى

  :على النحو التالي وم  مقامھ شخص آخرفیق

   :المتضرر

الضرر، ھو كل شخص طبیعي أو معنوي تضرر شخصیا من عیب المنتوج أیا كان نوع ھذا 

المستھلك بل قد یكون من الغیر أیضا على النحو الذي بیناه في الفصل الأول ،  وولا یشترط  أن یكون ھ

 حتى و لو كان ممثلا بمحام  ھالدعوى باسمھ و لحساب، فیرفع  اأن یسبب لھ عیب المنتوج ضرر  بشرط

 فیھ عیب بسبب انفجر كھربائیا جھازا استعمل أو اشترى شخص ،و مثالھ بالنسبة للشخص الطبیعي 

 جابرا التعویض فیكون ، مسكنھ وسقف جدران في تصدعات إلى إضافة ، بلیغة جسمیة بأضرار فأصابھ

  . وجدت إن والنفسیة لمعنویةا الأضرار فیھا بما الأضرار ھذه  لكل

 أجھزة استعمال من معینة إدارة  مقر أو شركة مقر تضرر المعنوي للشخص بالنسبة مثالھ أما 

 على ینصب التعویض وھنا ، مادیة بـأضرار إصابتھو المقر ذاھ في حریق اشتعال إلى أدت معیبة كمبیوتر

 جسمیا المقر ھذا في الموظفین أو العمال صابةلإ بالنسبة أما المادي الضرر أي فقط الضرر من النوع ھذا

  . الأول المثال أمام فنكون

   : المتضرر مقام یقوم من

 ھو بإرادتھ المدعي الحالة ھذه في لأن ، وجوبیا أو اختیاریا كان سواء بمحام التمثیل بذلك نعني لا و

 بھ فنعني  المتضرر مقام القیام اأم ، عنھ كوكیل منھ بدلا الدعوى رفع أو عنھ للدفاع المحام ھذا یوكل من

 ھذه برفع القیام عن خیرالأ ھذا امتناع أو الدعوى رفع في لحقھ المتضرر ممارسة دون یحول مانع وجود

  . الدعوى
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   : المانع بسبب المتضرر مقام یقوم من

  .الشرعي المانع في أو   الوفاة في إما نعاالم یتمثل 

    :153 ص ]45[الوفاة

   : حالتین بین نمیز ھنا و

  .ابتداء التعویض دعوى ذووه فیرفع  المنتوج عیب بسبب المتضرر وفاة :  الأولى 

 قانون من  220 للمادة طبقا محلھ ذووه یحل ھنا و الدعوى في النظر أثناء المتضرر وفاة : الثانیة

  . الإداریة و المدنیة الإجراءات

   :الشرعي المانع

 كامل یكون  علیھ یحجر لم و العقلیة بقواه متمتعا الرشد سن بلغ شخص كل أن ھو الأصل كان إذا

 موانع ھناك فإن ، الجزائري المدني القانون من 40 المادة نص في جاء كما المدنیة حقوقھ لمباشرة الأھلیة

 الموانع ھذه و التقاضي في الحق بینھا من التي و ، الحقوق ھذه مباشرة دون تحول القانون علیھا نص معینة

 المدني القانون من  44 إلى  42 من المواد علیھا  نصت قد و ، الجسمیة أو العقلیة الحالة أو السن لىإ ترجع

 وبوجود ، أیضا الغائب و المفقود و المسجون بھم یلحق و ، الأسرة قانون من یلیھا ما و 81 المادة  كذا و

 11[القیم أو الوصي أو الولي  مقامھ  فیقوم بالتعویض للمطالبة دعوى رفع المتضرر یستطیع لا الموانع ھذه

   . حالة كل حسب ]298 ص

   : الدعوى رفع عن امتناعھ بسبب المتضرر مقام یقوم من

 المتضرر ھذا كان إذا لكن ، ذلك عن لإمساك أو التعویض دعوى رفع في حر المتضرر أن الأصل

 و مدینھ لحساب و باسم التعویض دعوى یرفع أن الدائن لھذا فإن ، معین لشخص 217 ص ]31[مدینا

 القانون من 189  المادة في الواردة التالیة  الشروط توفرت إذا ھذا و  المباشرة بالدعوى الدعوى ھذه تسمى

    : ھي و الجزائري المدني

 أمسك  المنتج لمسؤولیة بالنسبة المنتوج عیب من المتضرر مدینھ  أن الدائن یثبت أن -

 أن أو المدین ھذا إعسار یسبب أن شأنھ من ساكالإم ھذا وأن التعویض دعوى رفع عن

  .فیھ یزید

 لھذا یمكن فلا ، المدین بشخص خاصا التعویض  ھو و الدعوى موضوع یكون لا أن -

 الضرر دون فقط مدینھ أصاب الذي يالالم الضرر عن بالتعویض إلا یطالب أن الدائن

  .]98[النفسي أو المعنوي

 . الخصام في المتضرر مدینھ الدائن یدخل أن -
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  :المستھلكجمعیة حمایة  -

  :التي نصت على ما یلي  03-09من قانون  21طبقا للمادة   

تھدف إلى ضمان حمایة المستھلك من  ]98[جمعیة حمایة المستھلك ھي كل جمعیة منشأة طبقا للقانون"  

  ".خلال إعلامھ وتحسیسھ وتوجیھھ وتمثیلھ

  :من نفس القانون على 23كما نصت المادة 

عندما یتعرض مستھلك أو عدة مستھلكین لأضرار فردیة تسبب فیھا نفس المتدخل وذات أصل " 

  ." مشترك، یمكن جمعیات حمایة المستھلكین أن تتأسس كطرف مدني

من قانون  02دون المساس بأحكام المادة " :على  02-04من قانون  65ونصت المادة 

ھلك والجمعیات المھنیة التي أنشأت طبقا للقانون وكذلك الإجراءات الجزائیة یمكن  جمعیات حمایة المست

كل شخص طبیعي أو معنوي ذي مصلحة القیام برفع دعوى أمام العدالة ضد كل عون إقتصادي قام 

بمخالفة أحكام ھذا القانون كما یمكنھم التأسیس كطرف مدني في الدعاوي للحصول على تعویض 

  ".للضرر الذي لحقھم

أن جمعیة حمایة المستھلك یمكنھا أن تكون طرفًا مدعیًا في دعوى من ھذه المواد یتضح 

ولیس  ]112[للحصول على التعویض ]221ص  31[كطرف أصیل باسمھاولكنھا ترفعھا ، التعویض 

لأن التعویض بالنسبة لھم یكون شخصیا والتمثیل أمام القضاء لا بد  ، لتمثیل المتضررین والقیام مقامھم

فیقصد بھا التمثیل أمام  03- 09من قانون  21عبارة التمثیل الوارد في المادة ، أما  لھ من نص صریح

لو كان المقصود ھو التمثیل القضائي لما تمكن المتضررون من  ھلأن ، ]112[الھیئات الإداریة والمھنیة

، وعلیھ فإن جمعیة حمایة المستھلك تتأسس في حق نفسھا لطلب  رفع دعواھم في وجود من یمثلھم

بمناسبة تضرر مستھلك أو عدة مستھلكین بأضرار   ]59[یض عن الضرر المعنوي الذي لحقھاالتعو

فردیة تسبب فیھا نفس المتدخل وذات أصل مشترك، وھذه الدعوى لا تحتاج إلى توكیل من المستھلكین 

  .انون خولھا ھذا الحق مباشرةقلأن ال

سیس كطرف مدني عند مخالفة المنتج بل أكثر من ذلك فإن لجمعیة حمایة المستھلك الحق في التأ

إذ تكفي ھذه المخالفة لنشوء  ، للقوانین والتنظیمات المعمول بھا حتى ولو لم یكن ھناك متضررون

، وفي ھذا تشدید في رقابة المنتجات  الضرر المعنوي الذي یمكن للجمعیة المطالبة بالتعویض عنھ

  .]67ص  21[وضمان سلامتھا وأمنھا

من  02فقرة  21من المساعدة القضائیة طبقا للمادة  الاستفادةمن ذلك  ن فيمكنھا القانوكما 

  .03- 09قانون 
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  المدعى علیھ  .1.1.2.2.2

وتكفلھ شركة التأمین ، أصلیا متمثلا قي المنتج مدعى علیھ عن التعویض ویكون  المسئولھو   

  .متمثلا في الدولة احتیاطیامدعى علیھ  یكون ، كما قد   في التعویض

  :المدعى علیھ الأصلي  -

امیة إلى طلب التعویض على المنتج سواء كان شخصا طبیعیا رلاالأصل أن یرفع المدعى دعواه 

عن عیب منتجاتھ التي یجب أن تكون مؤمنة  مسئولا باعتبارهمكرر  140أو معنویا وفقا لنص المادة 

  :على ما یلي التي تنص  07-95من الأمر168طبقا لنص المادة 

أو تحویل أو تعدیل أو تعبئة مواد  ابتكارلى كل شخص طبیعي أو معنوي یقوم بصنع أو یجب ع"

أن یكتب تأمینا لتغطیة مسؤولیتھ المدنیة المھنیة اتجاه المستھلكین  للاستعمالأو  للاستھلاكمعدة 

  ".والمستعملین واتجاه الغیر

لمادة فنص في مادتھ الثانیة لیحدد كیفیات تطبیق ھذه ا 48- 96وقد جاء المرسوم التنفیذي رقم   

طبقا للتشریع المعمول بھ، " المسؤولیة المدنیة عن المنتوجات "یضمن التأمین المسمى : " على 

المالیة المترتبة على مسؤولیة المؤمن لھ المدنیة المھنیة  الآثارالمستھلكین والمستعملین وغیرھم من 

  ".سبب فیھا المنتجاتتتبسبب الأضرار الجسمانیة المادیة والمالیة التي 

الإخلال بھ عقوبات على ویترتب  ، 318ص  ]31[وھكذا فإن التأمین على المنتجات إلزامي

 المؤمنوھي وتكون شركة التأمین ، المؤمن لھ ھو المدعى علیھ و ھو وبالتالي یكون المنتج  ]85[مالیة

راءات المدنیة والإداریة من قانون الإج 203و  196  تینمدخلة أو متدخلة في الخصام طبقا للماد

  :ویترتب على ذلك إحدى الفرضیتین التالیتین 

إما الحكم على المنتج بالتعویض إذا كان المنتوج غیر مؤمن وھذا دون الإخلال بالعقوبات المقررة في  -

  .ھذا الشأن

یض المؤمن للتدخل في الخصام وضمان التعوأي المؤمن لھ لشركة التأمین أي إما إخطار المنتج  -

وھنا أیضا نمیز  07/ 95من الأمر  184المبرم بینھما طبقا للمادة  231ص  ]48[بموجب عقد التأمین

  :بین حالتین

مبلغ التعویض المحكوم بھ أقل أو یساوي التعویض المتفق علیھ في عقد التأمین أن یكون  : الأولىالحالة 

متضرر مبلغ التعویض من شركة التأمین بین المؤمن لھ والمؤمن وھنا لا یوجد أي إشكال إذ یستوفي ال

  .وتنتھي الخصومة القضائیة

مبلغ التعویض المحكوم بھ أكثر من مبلغ التعویض المقرر في عقد التأمین ھنا أن یكون : الثانیةالحالة 

  .المنتجھ یستوفي المتضرر ھذا المبلغ من شركة التأمین والباقي یدفع
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أي  367ص  ]31[دعوى مباشرة ضد شركة التأمینكما یمكنھ حسب الدكتور قادة شھیدة رفع 

یتوجھ المدعى بدعواه ضد المؤمن أي شركة التأمین مباشرة مطالبًا إیاھا بالتعویض على أساس أنھا 

 59على مبلغ التعویض طبقا للمادة  109ص  ]62[امتیازالكفیل المالي للمنتج، بحكم أن للمتضرر حق 

  .95/07من الأمر 

فقد ورد ، بل بالعكس  ادة قانونیة تعطي المدعى الحق في رفع ھذه الدعوىغیر أني لم أجد أي م

یتحمل المؤمن المصاریف القضائیة الناجمة عن أیة دعوى تعود :" ما یلي  من نفس الأمر 57المادة في 

  ."مسؤولیاتھا إلى المؤمن لھ أثر وقوع حادث مضمون

المالیة المترتبة على مسؤولیة المؤمن  یضمن المؤمن التبعات" :یلي  ما 56المادة  كما ورد في

  ".لھ المدنیة بسبب الأضرار اللاحقة بالغیر

  .في ھذا الرأي شھیدة ةالدكتور قادلا أتفق مع و ھذا ما یجعلني 

  : احتیاطيمدعى علیھ الدولة ك- 

طریقة و، وأساس خاص ، تتكفل الدولة بالتعویض عن المسؤولیة المدنیة وفق شروط محددة 

  .كفل بھذا التعویضمعینة للت

  : شروط تكفل الدولة بالتعویض في المسؤولیة المدنیة -

  : مكرر من القانون المدني على ما یلي 140نصت المادة 

، ولم تكن للمتضرر ید فیھ، تتكفل الدولة بالتعویض  عن الضرر الجسماني المسئول نعدماإذا "

  ".عن ھذا الضرر

 خاص الأول : طوشر ت ثلاثةتوفر إذا بالتعویضفل تتكالدولة أن ھذه المادة نص من یتبین 

  .خاص بالمتضرر الثالثخاص بالضرر و الثانيو بالمسئول

  :  بالمسئولالشرط الخاص 

  :إما أن یكون حقیقیًا أو حكمیًا الانعدام، وھذا المسئول وجود انعدامیتمثل ھذا الشرط في 

  :الحقیقي الانعدام 

تحدیده أو معرفة ھویتھ كأن یكون المنتوج مقلداً أو لم عن الضرر لم یتم  المسئولبمعنى أن 

وھنا  ، 95ص  ]59[، مما یحول دون معرفة مصدر المنتوج المعیب المسبب للضرر یذكر مصدره

  .مجھول تمامًا مسئولكون أمام ن

  :الحكمي  الانعدام

ضاء اقتلا یمكن لكن  ،، ومحدد الھویة  ھنا  معروف المسئولعلى عكس الحالة السابقة فإن 

یكون في حالة فرار  أن التعویض منھ إما لأسباب شخصیة خاصة بھ كأن یصیر مفلساً أو عدیم الأھلیة أو

وإما  لأسباب موضوعیة  ، ولا یوجد في ذمتھ المالیة ما یكفي لتعویض المتضررین، ولیس لھ تأمین 
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بدفعھ  فاء منھا بشرط أن لا تنشأتتعلق بالمسؤولیة في حد ذاتھا كأن یتمكن من دفعھا إما بنفیھا أو بالإع

  .المسئول انعداملمسؤولیتھ مسؤولیة أخرى جدیدة كمسؤولیة الغیر مثلا لأننا لا نكون في ھذه الحالة أمام 

  :الشرط المتعلق بالضرر 

وبمعنى المخالفة لا تتكفل الدولة  ، یشترط أن یكون الضرر جسمانیًا حتى تتكفل الدولة بتعویضھ  

ضرار كالضرر المالي أو المعنوي ونعني بالضرر الجسماني ما یصیب المضرور في بتعویض باقي الأ

سواء كان ظاھرًا كالجروح والتشوھات الخلقیة أو باطناً كالضرر الذي یصیب المعدة  95ص  ]59[بدنھ

  .الغذائي مثلاً التسممأو الأمعاء جراء 

   :بالمتضررالشرط المتعلق 

والنص باللغة الفرنسیة  ،ن للمتضرر ید في الضررألا یكو 01مكرر  140تشترط المادة 

فإن ، لا یكون الضرر بسبب فعل المتضرر سواء كان ھذا الفعل خاطئا أم لا أأي  ، یتحدث عن السبب

 ،وجدت ھذه العلاقة السببیة بین فعل المتضرر والضرر فلا تتكفل الدولة بتعویض ھذا الضرر الجسماني

ي إحداث الضرر الجسماني كلھ أو أنھ تدخل في إحداث جزء منھ فقط ویستوي ھنا إن كان للمتضرر ید ف

 1مكرر 140منعدم  حسب تعبیر المادة  مسئولبمعنى أن جزء من الضرر الجسماني حدث بفعل 

والجزء الأخر من ھذا الضرر حدث بفعل المتضرر ففي كلتا الحالتین لا تتكفل الدولة بتعویض ھذا 

فھنا عیب الآلة ، ة منتجھا مجھول بطریقة خاطئة بمعی آلةل ومثال ذلك شخص یستعم ،المتضرر

ففي ھذه الحالة كان للمتضرر ید في الضرر فلا  ،والاستعمال الخاطئ كانا سببین في إحداث الضرر

  .مجھول المسئولرغم أن  تتكفل الدولة بتعویضھ

الدولة إلا منعدم وكان للمتضرر ید في تفاقمھ فلا تعوض  مسئولأما إذا حدث الضرر بسبب 

 استعمالومثال ذلك شخص أصیب بتشوھات خلقیة جراء ، الضرر الجسماني الأصلي أي قبل تفاقمھ 

، فھنا لا  ، لكنھ تباطأ في العلاج مما جعل ھذه التشوھات تزید حدة مسحوق تجمیل مجھول المنتج

لضرر فیرجع إلى فعل أما تفاقم ا ، تعوض الدولة إلا الضرر الناتج عن عیب المنتوج أو الضرر الأصلي

  .المتضرر وبالتالي لا یعوض عنھ

  :أساس تكفل الدولة بالتعویض 

عرف النظام القانوني الجزائري التعویض بدون مسؤولیة في تطبیقات متفرقة جاءت لمعالجة 

، تعویض حوادث المأساة  منھا حوادث المرور، تعویض ضحایا الإرھاب استثنائیةأوضاع خاصة أو 

والتي أسست لنظام جدید  1مكرر 140الذي جاء بالمادة  10-05ایة صدور القانون الوطنیة إلى غ

 الاحتیاطيھذا النظام التعویضي  ]64[للتعویض خارج الإطار التقلیدي المتمثل في المسؤولیة المدنیة

 یةالذي لا یلجأ إلیھ إلا بتوفر الشروط التي ذكرتھا قبل، جاء لتغطیة العجز الموجود في نظام المسؤول

  .نظام التأمینكذا و
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ھو التكفل بالمتضررین والوقوف إلى جانبھم لتجاوز أضرارھم الجسمانیة من ھذا  الھدفلعل و

التي كرسھا الدستور  356ص  ]19[أو على الأقل التخفیف منھا على أساس الحق في السلامة الجسدیة

الفات المرتكبة ضد الحقوق یعاقب القانون على المخ"  :على ما یلي  منھ التي تنص 35في المادة 

  ".سلامة الإنسان البدنیة والمعنویة یمسوالحریات وعلى كل ما 

تكفل الدولة بتعویض المتضرر وفقا لفكرة تعن المساس بھذه السلامة  المسئولفإن لم یوجد 

 ھذا  اعتقاديحسب  ویختلف ، نظریة الضمان من خلالارك ستالتي نادى بھا الفقیھ  الاستقرارالحق في 

على أساس فكرة التضامن  و الذي یقوم التعویض عن التعویض التي تقوم بھ الدولة في حالة الكوارث

  .الوطني

  :طریقة تدخل الدولة للتعویض  -

إما عن  1مكرر 140یمكن أن تتدخل الدولة لتعویض المتضررین في حالة توفر شروط المادة 

  .أو عن طریق الخزینة العمومیةطریق صندوق خاص 

  :ویض عن طریق صندوق خاص التع

والذین لم یتمكنوا   قد تلجأ الدولة إلى إنشاء صندوق خاص بالمتضررین في المسؤولیة المدنیة

، ویتمتع ھذا الصندوق بالشخصیة المدنیة  من الحصول على تعویض على النحو الذي ذكر سابقا

على غرار صندوق ضمان  ویضمن تعویض المتضررین جسمیًا من حوادث مختلفة ینعدم فیھا المسؤول

ویجب أن  وكذلك صندوق تعویض ضحایا الأعمال الإرھابیة في الجزائر،  ]77[تعویض ضحایا المرور

بالكیان القانوني المستقل والشخصیة  396ص  ]31[یتمتع ھذا الصندوق حسب رأي الدكتور قادة شھیدة

لا عن نظام المسؤولیة أو نظام التأمین أي لا یعتبر بدی الاحتیاطیة، إضافة إلى تمتعھ بالصفة  المعنویة

  .وإنما یلجأ إلیھ في حالة عجزھما عن التكفل بالمتضررین

كما یمكن أن یتم التكفل بھؤلاء المتضررین عن طریق ھذا الصندوق إما في شكل معاش 

  .395ص  ]19[الاجتماعيشھري، أو رأس مال إجمالي أو مساعدة مالیة للإدماج 

  :نة العمومیة أو میزانیة الدولة الخزیالتعویض عن طریق 

على عكس الطریقة السابقة یمكن للدولة أن تتكفل بضحایا المسؤولیة المدنیة المتضررین جسمیا 

    21المادتین ما ورد في ومثال ذلك  ، عن طریق الخزینة العمومیة مباشرة أي بعنوان میزانیة الدولة

تعویض ضحایا الإرھاب ، فیما یتعلق بمعاشات المتعلق ب 99/47من المرسوم التنفیذي رقم  49و 

من جراء عمل  المتوفىعتبارھا تعویضا مستحقا لذوي حقوق الموظف أو العون العمومي باالخدمة 

تعویضات مستحقة لصالح  باعتبارھاوكذلك المعاشات الشھریة  ، إرھابي أو في إطار مكافحة الإرھاب

أو حادث  ، جسدیة التي أصیبوا بھا نتیجة عمل إرھابيالموظفین والأعوان العمومیین عن الأضرار ال

  .والتي جعلت على عاتق الھیئة المستخدمة الإداریة أي میزانیة الدولة، وقع في إطار مكافحة الإرھاب 
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  :  على الآتي  التي تنص ]101[125- 02من المرسوم الرئاسي  09كذلك نجد المادة 

  ...".، معاشاً شھریًا  نوان میزانیة الدولة، بع یتقاضى ذوو حقوق الضحایا المتوفین" 

لیة ءافي مجال  1مكرر 140وعلى كل حال وفي غیاب نص یحدد كیفیة تطبیق المادة 

التعویض، یبقى في نظري اللجوء إلى صندوق خاص بتعویض ضحایا المسؤولیة المدنیة ھو الوسیلة 

  .الأفضل لتدخل الدولة لتعویض ھؤلاء الضحایا

   عوى التعویضشروط د .2.2.2.2

في  اوشروط، تتطلب لقبولھا شروطا في أطرافھا  ىدعوى التعویض كغیرھا من الدعاو  

  .موضوعھا

  :شروط في أطراف الدعوى  .1.2.2.2.2

في الخصام أن تكون  یشترط في أطراف الدعوى سواء كانوا مدعین أو مدعى علیھم أو مدخلین  

  .لھم الصفة  والمصلحة

والتغیر  الاستقرارق النظریة الحدیثة شرطا لقبول الدعوى لأنھا تتمیز بعدم أما الأھلیة فلم تعد وف

والحكم الذي یصدر عند عدم توفرھا یكون بعدم القبول شكلا ولا یحوز قوة الشيء ، أثناء سیر الدعوى 

وھذا ما تبناه قانون  61ص  ]30[المقضي بھ إذ یمكن إعادة رفع الدعوى متى توافرت الأھلیة

   .، منھ64،65، 13المدنیة والإداریة الجدید في مادتھ الإجراءات 

   :الصفة

أو ھي العلاقة  61ص  ]30[وھي السند القانوني الذي یمنح الشخص القدرة على التقاضي

  .]58[القانونیة التي تربط شخصًا معینا من جھة والحق أو المركز القانوني من جھة أخرى

قد تكون ناشئة من وقائع ، والمستأجرو  مالكوالصفة قد تكون ناشئة من مركز قانوني كال

  .الدعوى كالمتضرر من فعل ضار أو جریمة

 أیضا تشترط ، كما   64ص  ]49[والقاعدة أن لا ترفع الدعوى إلا من ذي صفة على ذي صفة

  .حتى في المتدخل أو المدخل في الخصومة

ابھ من ضرر وھو ما تتمثل بالنسبة للمتضرر فیما أص، والصفة في دعوى مسؤولیة المنتج 

 27/10/1999عبرت عنھ محكمة الجنایات لمجلس قضاء سطیف في حكمھا الصادر بتاریخ 

تعتبر طلبات الضحایا والأطراف المدنیة مؤسسة لأنھم فعلا :"  بخصوص قضیة الكاشیر الفاسد بقولھا

 .]215ص  ]31["تضرروا من جراء مادة الكاشیر المغشوشة
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المتضرر في السند القانوني أو الحكم القضائي الذي یمنح الولایة أو وتتمثل في من یقوم مقام   

  .الوصایة أو غیرھما

  .وتتمثل بالنسبة لجمعیة المستھلك في الممثل القانوني للجمعیة حسب قانونھا الأساسي

  .وتتمثل بالنسبة للمدعى علیھ في صفة المنتج

  .ة عن عقد التأمینوتتمثل بالنسبة للمدخل في الخصام في صفة المؤمن الناتج

  :المصلحة

لقبول شرطا  توھي لیس،  351ص  ]16[ھي الھدف المتوخي والمنتظر من رفع الدعوى  

وإنما شرط لقبول أي طلب أو دفع أو طعن في الحكم أیا كان الطرف الذي یقدمھ، ، الدعوى فقط 

  .37 -  36ص  ]49[ویشترط أن تكون ھذه المصلحة قائمة وقانونیة

 :ة قانونیة أن تكون المصلح

  . نعني بذلك أن تكون المصلحة مشروعة ویحمیھا القانوني      

  .العامة والآدابالمصلحة التي لا تخالف القانون أو النظام العامة  المشروعة،ونقصد بالمصلحة 

كل مصلحة مشروعة یحمیھا  تفلیس، القانون  اأن تكون مما یعتد بھ، " یحمیھا القانون"ونقصد بـ 

ومن ذلك تضرر شخص مادیاً ومعنویاً جراء وفاة صدیق عزیز علیھ كان یعیلھ من باب البر ، القانون 

والإحسان، فلا شك أن مصلحة ھذا الشخص قد تضررت جراء وفاة صدیقھ وأن ھذه المصلحة مشروعة 

  .في حد ذاتھا ولا تخالف القانون ولا النظام العام ولكن لا یحمیھا القانون

  :محتملةأو  أن تكون المصلحة قائمة

ونعني بالمصلحة القائمة أن تكون موجودة فعلا، فالمتضرر یتوخى من رفعھ الدعوى مصلحة 

تتمثل في جبر الضرر الذي لحقھ من المنتوج المعیب، وجمعیة حمایة المستھلك تكمن مصلحتھا في 

المسؤولیة  ومصلحة المنتج وشركة التأمین تكمن في دفع، التعویض عن الضرر المعنوي الذي أصابھا 

  .حتى لا یتحملان التعویض

غیر أن ، فھي موجودة ولكن أثارھا لم تتحقق بعد  77 - 74ص  ]49[أما المصلحة المحتملة

فمصلحتھ في ھذه ، في المستقبل أمر مؤكد، ومثال ذلك ما فات المتضرر من كسب  الآثارتحقق ھذه  

فعل الضار أو عیب المنتوج ھو من عطّل الحالة محتملة، لأن الكسب لم یحصل وإنما وقوعھ مؤكد وال

  .وقوعھ
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  شروط في موضوع الدعوى  .2.2.2.2.2

ھذه الشروط تختلف باختلاف موضوع الدعوى، فدعوى التعویض لیست كدعوى بطلان العقد 

فكل دعوى تتمیز بشروط متعلقة بموضوعھا فیما یخص  ، ولا كدعوى بیع عقار إلى غیر ذلك

  .لإجراءاتوا  والآجال  الاختصاص

 :الاختصاص

في بعض الحالات تكون دعوى التعویض عبارة عن دعوى مدنیة یفصل فیھا القضاء الجزائي وفي 

  .حالات أخرى یكون القضاء المدني أو الإداري ھو المختص

  :القضاء الجزائي  

عوى بفعل إجرامي من طرف المنتج ففي ھذه الحالة یمكن للمدعى بالد اإذا كان عیب المنتوج مقترن

المدنیة التبعیة أن یتأسس كطرف مدني للمطالبة بالتعویض إما أمام محكمة الجنح إذا كان فعل المنتج 

أو أمام محكمة الجنایات لدى المجلس القضائي إذا كان فعلھ یشكل جنایة بشرط ألا تكون ، یشكل جنحة 

وما یلیھا من فانون  02مادة وكذا ال 02-04من قانون  65الدعوى عمومیة قد تقادمت، وھذا طبقا للمادة 

  .الإجراءات الجزائیة

  :الإداريالقضاء المدني أو 

طریق  اختارأو إذا كان كذلك إلاّ أن المدعى ، إذا لم یقترن عیب المنتوج بفعل مجرم من المنتج 

  :ینعقد كما یلي الاختصاصالقضاء المدني أو الإداري فإن 

  :النوعي  الاختصاص

  .د أمام المحكمة  أو المحكمة الإداریةوینعق  وھو النظام العام

  :المحكمة

العام طبقا للمادة  الاختصاصجھة قضائیة ذات  باعتبارھاالنوعي للمحكمة  الاختصاصینعقد 

كقاعدة  للاستئنافمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة وتفصل في جمیع الدعاوي بأحكام قابلة  32

الأحكام الصادرة عن المحاكم  استئنافالقضائي بالنظر في النوعي للمجلس  الاختصاصوینعقد   عامة

  .اختصاصھالواقعة ضمن دائرة 

  :المحكمة الإداریة

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة فإن المحكمة الإداریة تختص بالفصل  800طبقا للمادة 

لایة أو البلدیة أو إحدى في جمیع القضایا التي تكون الدولة  أو الو للاستئناففي أول درجة بحكم قابل 

المؤسسات العمومیة ذات الصیغة الإداریة طرفا فیھا، ویمكن تصور ھذا إذا كان المتضرر طرفاً إداریاً 

جھاز حاسوب ناتج عن عیب فیھ أدى إلى أضرار مادیة بھذا المقرر،  انفجارمثل تضرر مقر البلدیة من 
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نظر دعوى التعویض المرفوعة من طرف  ففي ھذه الحالة یكون القضاء الإداري ھو المختص في

  .البلدیة، أما كمدعى علیھ فلا یمكن تصور ذلك لأن الإدارة لا یمكنھا أن تكون منتجًا

  :الإقلیمي الاختصاص

وطبقا  20ص  ]16[نعني بھ ولایة جھة قضائیة للنظر في القضایا التي تقع على الإقلیم التابع لھا

ات المدنیة والإداریة فإن المحكمة المختصة ھي التي یقع الفعل من قانون الإجراء 02فقرة  39للمادة 

 37خلافا للقاعدة العامة وھي موطن المدعى علیھ الذي ذكرتھ المادتین  اختصاصھاالضار ضمن دائرة 

عن  المدعى بالتعویض على وعلى ھذا الأساس، فإن  ،من نفس القانون وھذا تسھیل على المتضرر 38و

یرفع دعواه ھذه أمام المحكمة التي وقع الضرر في دائرة أن  عیب المنتوج  الضرر الذي أصابھ من

  .من ذات القانون 42- 41سواء كان ھذا المنتج جزائریًا أو أجنبیًا طبقا للمواد  اختصاصھا

أمام  باختیارھم رضوحالإقلیمي لیس من النظام العام إذ یجوز للخصوم ال الاختصاصإلا أن 

وإذا تعذر یشار إلى ذلك ، مع توقیعھم على تصریح بطلب التقاضي ، میا القاضي غیر المختص إقلی

إلى المجلس  الاستئناففي حالة  الاختصاصویمتد ، ویكون القاضي حینئذ مختصًا طیلة الخصومة 

الإقلیمي قبل أي دفاع في الموضوع أو بعدم  الاختصاصالقضائي التابع لھ، كما یجب إثارة الدفع بعدم 

  .  من ذات القانون 47و  46ا قضت بھ المادتان القبول وھذا م

طبقا للمادة و ھذا  من النظام العام  یعد الإقلیمي الاختصاصفإن  ، الإداري للقضاءبالنسبة أما   

  .الإجراءات المدنیة و الإداریة من ھذا قانون 807

  :الآجال

سنة من یوم یجب على المدعي بدعوى التعویض أن یرفع دعواه في أجل أقصاه خمسة عشر   

من القانون المدني الجزائري إلا  133وھذا طبقا لنص المادة ، وقوع الفعل الضار وإلا سقطت دعواه 

بمعنى یبقى ، أن الملاحظ ھنا أن الدعوى وحدھا ھي التي تسقط أما الحق في التعویض فلا یسقط 

  .سنة 15سقط بمضي تدعوى التعویض التي دون للمتضرر الدفع بالتعویض 

في حق عدیمي الأھلیة والغائب والمحكوم علیھ بعقوبة جنائیة إذا لم یكن   سري ھذا التقادمولا ی

       .لھم نائب قانوني، وینقطع التقادم بالمطالبة القضائیة ولو رفعت الدعوى أمام محكمة غیر مختصة

بل یثیره المدعى ، ام ولا یجوز للقاضي أن یثیر التقادم من تلقاء نفسھ لأن ھذا الدفع لیس من النظام الع

ویرمي إلى التصریح بعدم قبول الدعوى ویمكن تقدیم ھذا الدفع في أي ، علیھ أو المدخل في الخصام 

قانون من  68و  67مرحلة كانت علیھا الدعوى ولو بعد تقدیم دفوع في الموضوع وھذا طبقا للمادتین 

  .الإجراءات المدنیة والإداریة
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  :الإجراءات  -

الجھة القضائیة الفاصلة في الموضوع فإذا كان القضاء الجزائي فإن  باختلافجراءات تختلف الإ

من قانون  73و  72وما یلیھا وكذا المادتین  01ادة على الخصوم إتباع الإجراءات الواردة في الم

  .الإجراءات الجزائریة

لیھا من قانون وما ی 14أما إذا تعلق الأمر بالقضاء العادي فإن الخصوم یتقیدون بالمادة 

  .الإجراءات المدنیة والإداریة

وما یلیھا من قانون  813لمواد لأما فیما یخص القضاء الإداري فإن الإجراءات المتبعة تخضع 

  .الإجراءات المدنیة والإداریة
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  الخاتمة

إذا كانت أغلب التشریعات الغربیة لاسیما الأوروبیة منھا ، قد حسمت موضوع مسؤولیة المنتج 

في قواعد قانونیة مفصلة ، بداء من ضبط المصطلحات الخاصة بھذه المسؤولیة مرورا بشروطھا 

إلى  1/ 1386ن وطبیعتھا و انتھاء بدفعھا  و آثارھا ، على غرار ما فعل المشرع الفرنسي في المواد م

، فإن الأمر لیس كذلك بالنسبة للمشرع الجزائري الذي وضع مادة وحیدة في القانون المدني  1386/18

  .مكرر لكن ھذا  لا یعني  أنھ لم ینظم ھذه المسؤولیة إلا بھذه المادة فقط  140و ھي المادة 

ما تعلق منھا بحمایة  العدید من النصوص القانونیة خاصة، دت من خلال  ھذه الدراسة جفلقد و

دون أن ننسى القواعد ، ، التي تعرضت بشكل أو بآخر  لجانب من جوانب ھذه المسؤولیة المستھلك 

في حالة عدم وجود نص خاص ، و ھذا ما جعلني  أتوصل إلى نتیجة مفادھا  عادة العامة التي یلجأ إلیھا 

المنتج واكتفاءه بمادة وحیدة في القانون أن المشرع الجزائري و رغم عدم وضعھ نظاما خاصا بمسؤولیة 

إلا أنھ و بالنظر إلى باقي القوانین ذات الصلة نجده نظم ھذه  كما تمت الإشارة إلى ذلك ،المدني 

لكن في الوقت ذاتھ یجب أن لا ننسى أنھا خطوة ، المسؤولیة في نصوص متفرقة و ھو ما یؤاخذ علیھ 

لأن ھذه التشریعات قطعت أشواطا ، ي مجال حمایة المستھلك عملاقة في مواكبة التشریعات العالمیة ف

حتى وصلت إلى اعتماد مسؤولیة المنتج  بالشكل الحالي و التي  قضاءلات كثیرة فقھا و اكبیرة و سج

، فكانت  جاءت لتتبنى الحلول و الاجتھادات القضائیة في ظل عجز القواعد التقلیدیة عن التكفل بالضحایا

  .ق نتیجة منطقیة أو حوصلة لكل تلك الاجتھاداتھذه المسؤولیة بح

ن اعتماد ھذه المسؤولیة في القانون إما یجعلنا نقول مأما في الجزائر فالأمر  یختلف تماما ، 

الجزائري یعتبر ذا طابع استباقي وقائي ، فلم یسجل القضاء الجزائري اجتھادات قضائیة في مجال حمایة 

  .منتوج  كما حدث في فرنسا مثلا الأشخاص و ممتلكاتھم  من عیب ال

لكن ھذا لا یمنع المشرع الجزائري من العمل على جمع كل المواد المتناثرة في مختلف القوانین 

  .في شكل نظام قانوني واضح یسعى إلى تنظیم مسؤولیة المنتج خاصة في مجال دفع ھذه المسؤولیة 

و ھذا كل متدخل في عملیة وضع المنتوج للاستھلاك  عاتق وأیضا جعل ھذه المسؤولیة تقع على

مكرر و قانون حمایة المستھلك وقمع الغش  140من جھة لضمان الانسجام بین القانون المدني في مادتھ 

و من جھة أخرى تسھیل حصول المتضرر على ، و كذا المراسیم التنفیذیة ذات الصلة   09-03

في سلسلة من المتدخلین  من یراه مناسبا كل التعویض على رفع دعوى  ، حینھاالتعویض إذ بإمكانھ 

مع تمكین ھؤلاء المتدخلین من دعوى الرجوع على بعضھم البعض إذا كان ، المنتوج للاستھلاك  وضع

من القانون  01مكرر 140الواردة في المادة  المسئوللھا مقتضى ، كما یقلص ھذا من حالة انعدام 
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فإن وضع نظام  ، بغض النظر عن كل ھذا و ذاكبالتعویض ، وفل الدولة و بالتالي الحد من تك المدني

قانوني خاص بمسؤولیة المنتج في كل جوانبھا یضمن توحید الاجتھادات القضائیة وبالتالي یحقق 

  .الاستقرار القضائي 

، عكس  أنھ جعل التأمین على المنتجات إلزامیا، سجل لصالح المشرع الجزائري ی ماأیضا 

، و حسنا فعل لأن ھذا من شأنھ إیجاد توازن بین حق الأشخاص  من التشریعات و منھا الفرنسيالكثیر 

في منتجات سلیمة و نزیھة لا تشكل أي خطر على صحتھم و مصالحھم المادیة والمعنویة و بین مصالح 

 ود بالنفع على الاقتصاد الوطنيالمنتجین و ضرورة استمرار نشاطھم لأنھ في آخر المطاف سیع

  .الخزینة العمومیة و

قترح إنشاء صندوق وطني لتعویض المتضررین من المنتجات المعیبة في حالة عدم تمكنھم أكما 

حمایة الأشخاص والممتلكات ، و حق ھؤلاء في  فيانطلاقا من دور الدولة  ،من الحصول على التعویض

  .ویض ضحایا حوادث المرور و ھذا على غرار الصندوق الوطني لتع، الاستقرار  المادي و المعنوي 

أن موضوع مسؤولیة المنتج یمتاز بالتطور في ھذه المذكرة و لعل من أھم ما توصلت إلیھ 

ما یحتم مالإنسانیة ،  شھدهت الذي مبرره في التطور التكنولوجي و الصناعي الھائلتطورا یجد  ،المستمر

من حالات غیر ة لما قد یفرز مستقبلا لإیجاد حلول قانونی ،على الباحثین ضرورة مواكبة ھذا التطور

حتى یتمكن المشرع من سد الثغرات القانونیة التي قد تظھر نتیجة ھذا ھذا ومنظمة بنصوص قانونیة 

  .التطور 
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